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دليل حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير
المصرفى فى أنشطة التمويل

تقديم : 
تبنت الھیئة في استراتیجیتھا الشاملة للأنشطة المالیة غیر المصرفیة محورا كاملاً لتطوير مستويات

الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابیة وحماية حقوق المتعاملین، ويأتي إصدار ھذا الدلیل في إطار تنفیذ تلك
الاستراتیجیة، والتي استھدفت إعداد نظم حماية المتعاملین بما توفره من إجراءات وقائیة وضمانات فعالة

للمتعاملین، وبما يعمل على تعزيز وتقوية ممارسة المتعاملین لحقوقھم القانونیة، وكذا وفاؤھم
بالتزاماتھم القانونیة من خلال التركیزعلى مباديء حماية المتعاملین الخاصة بممارسات البیع والشفافیة

والإفصاح عن المنتجات والخدمات المالیة، وكذلك إدارة وحماية حساباتھم، وكیفیة اللجوء لآلیة تسوية
المنازعات عند الحاجة. 

ولمّا كان موضوع حماية المتعاملین يشكل توجھًا عالمیاً ذا أھمیة كبرى ضمن السیاسات العامة لمختلف
الدول؛ للحفاظ على مصالح المتعاملین، خاصةً في ظل صعوبة اتخاذ قرارات مالیة في الأسواق المالیة

التي تتسم حالیاً بالمنتجات المالیة المعقدة، والتي يصعب على المتعاملین الأفراد إدراك مخاطرھا. 
لذا فقد ارتأت الھیئة أھمیة إصدار دلیل لحماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي، بما يساھم

في تزويد المتعاملین الأفراد بالمعلومات الكافیة عن المنتجات أو الخدمات المالیة المقدمة لھم، وكیفیة
الاستفادة منھا، وزيادة توعیتھم بحقوقھم، وتفھمھم لمسئولیاتھم عند التعامل في الأسواق المالیة. 

وقد تناول الدلیل المبادئ العامة لحماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي مع شركات سوق
المال، وشركات التأمین، وصناديق التأمین الخاصة، وشركات التمويل (التمويل العقاري، والتأجیر

التمويلي، والتخصیم، وشركات التمويل متناھي الصغر، والجمعیات، والمؤسسات الأھلیة المرخص لھا
بمزاولة النشاط فئتي أ، ب)؛ وذلك من خلال رفع مستوى الشفافیة، وتعزيز ممارسات الخدمات المالیة
العادلة والمنصفة، واتخاذ التدابیر اللازمة لرصد وتخفیف وطأة المخاطر التي يواجھھا المتعاملون، وتوفیر

آلیات لتسوية المنازعات وحل مشاكل المتعاملین، وتعزيز الثقة في النظام المالي الكلي.. 
وذلك باعتبار أن كلاً من حماية المتعاملین والتثقیف المالي مكونان أساسیان لدعم الشمول المالي، مما

يسھم في وجود نظم فعالة وقوية تعزز المصداقیة والثقة في القطاع المالي، ويقلل بشكل كبیر من
حدوث أية إضرار بمصالح المتعاملین. 

د. محمد عمران 
رئیس مجلس إدارة الھیئة

الفھرس:

أولاً : مقدمة عن أھمیة حماية المتعاملین. 
ثانیاً : نبذة عن دور الھیئة العامة للرقابة المالیة الإشرافي والرقابي على الأنشطة المالیة غیر المصرفیة

ومن بینھا: سوق المال، والتأمین، وصناديق التأمین الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجیر التمويلي،
والتخصیم، والتمويل متناھي الصغر. 

ثالثًا : أھمیة إصدار دلیل خاص لحماية المتعاملین. 
رابعًا : المبادئ العامة لحماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي. 

دلیل حمایة المتعاملین فى القطاع المالى غیر المصرفى فى أنشطة التمویل الصفحة الرئيسيه

→→
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خامسًا: مبادئ حماية المتعاملین مع شركات التمويل (التمويل العقاري، والتأجیر التمويلي، والتخصیم،
وشركات التمويل متناھي الصغر، والجمعیات، والمؤسسات الأھلیة المرخص لھا بمزاولة النشاط فئتي أ،

ب).

 

أولاً: مقدمة عن أھمیة حماية المتعاملین 
يُعرف الشمول المالي- وفقًا لما أوردته المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولیة ومن بینھا منظمة

International Network on والشبكة الدولیة للتثقیف المالي OECD التعاون الاقتصادي والتنمیة
Financial Education – بأنه توفیر المنتجات والخدمات المالیة بالشكل الكافي، وفي الوقت المناسب،

FinTech وبتكلفة میسورة؛ لتصل إلى جمیع فئات وشرائح المجتمع من خلال نظام التكنولجیا المالیة
الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلى زيادة التوعیة والتعلیم المالي استھدافًا لتحقیق رفاھیة مالیة مستدامة

للمجتمع. 
وبعبارة أخرى يشیر الشمول المالي إلى تلبیة احتیاجات الأفراد والشركات – من المعاملات المالیة

والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمین والمعاشات ..الخ – من أجل تحقیق رفاھیة مالیة مستدامة
للمجتمع. 

ويعتبر كلٌ من نظامي حماية المتعاملین والتثقیف المالي مكونیْن أساسیین لدعم الشمول المالي،
خاصة مع ازدياد درجة نمو التكنولجیا المالیة المبتكرة بشكل مكثف. 

الأمر الذي يتطلب توفیر سیاسات ونظم رقابیة فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالیة مناسبة لجمیع
الأفراد، خاصة للفئات الأكثر احتیاجًا، وأيضًا لتشجیع استخدام التكنولوجیا المالیة لتعزيز الشمولیة. 

ويسھم وجود نظم فعالة وقوية – لحماية المتعاملین في القطاع المالي – في تعزيز المصداقیة والثقة في
القطاع المالي، والتقلیل بشكل كبیر من حدوث أية إضرار بمصالح المتعاملین. 

ويدعم التثقیف المالي الشمول المالي عن طريق تزويد المتعاملین الأفراد بمعلومات كافیة، والدراية
بالمنتجات أو الخدمات المالیة المقدمة لھم، وكیفیة الاستفادة منھا، وزيادة توعیتھم بحقوقھم وتفھمھم

لمسئولیاتھم عند التعامل في الأسواق المالیة. 
ومن المتعارف علیه أن المتعاملین – خاصة الأفراد – سوف يتخذون قرارات مالیة مھمة طوال حیاتھم مثل

استثمار أموالھم، أو الاقتراض بغیة شراء عقار، أو شراء بوالص تأمین على الحیاة، أو اختیار نظام
للمعاشات…الخ. 

ونتیجة التقدم التكنولوجي والابتكار في مجال الخدمات المالیة تزايدت الاختیارات المتاحة للأفراد، وزادت
معھا في نفس الوقت التحديات التى تواجه الأفراد؛ لأن العديد منھم لیس لديه الخبرة أو الوعي المالي أو

المعلومات الكافیة عن الخدمات المالیة المتاحة من قبل المؤسسات المالیة. 
ومن ھنا تظھر أھمیة الدور الذي تلعبه الجھات الرقابیة والتنظیمیة في حماية المتعاملین لتجنب وتقلیل

المخاطر التي قد يتعرض لھا الأفراد والتي قد تؤثر أيضًا بالسلب على الاقتصاد الكلي. 
وقد تنامى الاھتمام الدولي خلال العقد الماضي بموضوع حماية المتعاملین في الأسواق المالیة، على

أثر تداعیات الأزمة المالیة العالمیة (2007/ 2008)، بالإضافة إلى ما شھدته الأسواق من ابتكار في
الخدمات والأدوات المالیة المتاحة، بسبب تطور ونمو التكنولوجیا المالیة، والذي زاد من فرص نقل المخاطر

إلى المتعاملین، بسبب قلة المعرفة والوعي المالي لديھم. 
ويعد طرح العديد من المنتجات المالیة المبتكرة والمعقدة – والتي احتوت على نسب مخاطر عالیة، وعدم

تمكن الأفراد من إدراكھا وتعرضھم لخسائر مالیة جسیمة – أحد أھم أسباب الأزمة المالیة العالمیة. 
ويشكل التوسع في التكنولوجیا المالیة – مثل المعاملات والخدمات المالیة عن طريق ھواتف المحمول،
وكذا الخدمات المالیة من خلال الإنترنت، والبنوك الرقمیةDigital Banking ..الخ – ظاھرة عالمیة واسعة

الانتشار خاصة في الدول النامیة. 
وقد قدرت مؤسسة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile Communications أن

أكثر من 60% من سكان العالم استخدموا التكنولوجیا المالیة في تعاملاتھم عام 2016؛ وقد أدى ذلك
إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء والمھمشین وتحولھم من النظام المالي غیر الرسمي إلى النظام المالي



11/10/21, 10:59 AM دلیل حمایة المتعاملین فى القطاع المالى غیر المصرفى فى أنشطة التمویل - الھیئة العامة للرقابة المالیة

https://fra.gov.eg/consumers_awareness/دلیل-حمایة-المتعاملین-فى-القطاع-المال/ 4/28

الرسمي، عن طريق التغلب على العقبات المادية وخفض التكالیف؛ وبالتالي توسیع فرص الحصول على
أنواع جديدة من المنتجات والخدمات المالیة بطرق أسرع وأكثر أمنًا، وعلیه أصبح التمويل أيسر وفي

متناول جمیع الأفراد. 
وقد زامن ذلك بروز عدة مخاطر نتیجة لانتشار التكنولوجیا المالیة مثل: عدم الإفصاح الكافي والواضح لأھم

البیانات والإجراءات، أو المعاملات غیر العادلة، أو مخاطر سلامة وسرية البیانات، بالإضافة لظھور عروض
رقمیة وھمیة قد تكون موضعًا للشك ومجھولة الھوية، وقد زادت تلك المخاطر نتیجة لغیاب الوعي والثقافة

لدى الأفراد بالتكنولوجیا المالیة. 
بالإضافة إلى ذلك، ظھرت بعض الآثار الضارة بالتكنولوجیا المالیة مثل تھمیش بعض الفئات التي لیس

لديھا معرفة وإدراك كافیان بالخدمات المالیة مثل النساء أوكبار السن أو ساكني المناطق الريفیة؛ مما
يحرم ھؤلاء من فرصة استخراج البطاقات الائتمانیة أو الوثائق التأمینیة المتناھیة الصغر من خلال

التكنولوجیا المالیة، أو يعرضھم لخطورة فرط الاستدانة بسبب كثرة استخدام البطاقات الائتمانیة، خاصة
بالنسبة للطلبة أو الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة؛ نتیجة لقلة ثقافتھم المالیة.

ويُبرز ذلك ضرورة أن تكون المنتجات والخدمات المالیة غیر المصرفیة مصممةً ومناسبةً وفقًا لمتطلبات
المتعاملین – خاصة الأفراد – وفي أطر واضحة لما تنطوي علیه من مخاطر؛ وبسبب التطورات المالیة زادت

أھمیة حماية الأفراد ودمجھم بالشمول المالي وسیاسات التثقیف والتوعیة المالیة ضمن الأطر القانونیة
التي توفر للمتعاملین حماية حقوقھم عن طريق حصولھم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة،
وتحسین ثقافتھم المالیة وتزويدھم بالنصائح اللازمة مع تقديم الخدمات المالیة لھم ضمن أطر عمل

تنافسیة وفي إطار سلوك مھني، مع مراعاة حماية خصوصیة وسرية بیانات العملاء من أي انتھاك
لسريتھا أو تعرضھا للتزوير واستغلالھا بأي شكل من الأشكال، وكذا الحد من المخاطر التي قد يتعرض لھا

الأفراد من خلال توفیر سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لھم، والعمل على تسوية أي نزاعات أو
شكاوى قد تنشأ بینھم والمؤسسات المالیة التي تقدم لھم المنتجات والخدمات المالیة. 

وفى إطار ما تقدم، أصبح موضوع حماية المتعاملین يشكل توجھًا عالمیاً ذا أھمیة كبرى ضمن السیاسات
العامة لمختلف الدول؛ للحفاظ على مصالح المتعاملین، خاصةً في ظل صعوبة اتخاذ قرارات مالیة في

الأسواق المالیة التي تتسم حالیاً بالمنتجات المالیة المعقدة، والتي لیس من السھل على المتعاملین
الأفراد إدراك مخاطرھا.

ومن أھم أھداف ووسائل حماية المتعاملین في الأسواق المالیة: 
– الشفافیة: بحیث يتم رفع مستوى الشفافیة بغیة تمكین وإحاطة المتعاملین في الأسواق المالیة بكل

الأحكام المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالیة مثل أسعار المنتجات والخدمات المقدمة، وشروطھا،
والمخاطر المتوقعة..الخ. 

– المعاملة العادلة: وذلك بتعزيز ممارسات الخدمات المالیة العادلة والمنصفة، عن طريق وضع الحد الأدنى
من المعايیر للمؤسسات المالیة أثناء تعاملھم مع العملاء؛ لیطمئن المتعاملون بأن المنتجات والخدمات
المالیة المعروضة علیھم آمنةً وغیر مضللة، وكذا لضمان سلوكیات مقدمي الخدمات المالیة ووكلائھم

والعاملین لديھم بأنھا غیر عدوانیة أو تعسفیة، الأمر الذي يضمن حرفیة مقدمي الخدمات المالیة
واحترامھم لحقوق المتعاملین. 

– الحد من المخاطر: باتخاذ التدابیر اللازمة والمناسبة من قبل مقدمي الخدمات المالیة التى تكفل وتحدد
وترصد وتخفف من وطأة المخاطر التي يواجھھا المتعاملون كالنصب والاحتیال، أو تناول بیانات العملاء

بشكل غیر ملائم، والتي تزداد درجة خطورتھا تباعًا مع نمو الخدمات المالیة المبتكرة. 
– تسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملین: من خلال توفیر آلیات تتسم بالكفاءة والفعالیة والسرعة

لتسوية وحل المنازعات أو شكاوى العملاء المتعلقة بتوفیر الخدمات المالیة. وينبغي على مقدمي
الخدمات المالیة أن تكون لديھم الإمكانیات والنظم الفعالة لمعالجة أي استفسارات أو شكاوى مقدمة من

المتعاملین. 
– تعزيز الثقة: إن توفیر حماية للمتعاملین يعد ضرورة وأساسًا لضمان الثقة في النظام المالي الكلي،
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ويسھم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالیة، والحصول على نتائج مرضیة لكل من المؤسسات
المالیة والمتعاملین.

 

 

ثانیاً: نبذة عن دور الھیئة العامة للرقابة المالیة الإشرافي والرقابي على الأنشطة المالیة غیر المصرفیة
ومن بینھا: سوق المال، والتأمین، وصناديق التأمین الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجیر التمويلي،

والتخصیم، والتمويل متناھي الصغر:

حرص القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة على
تأكید الاختصاصات الرئیسیة والمحورية للھیئة العامة للرقابة المالیة في مجال تنظیم الأنشطة المالیة غیر

المصرفیة وضبط أسواقھا ومراقبة سلامة أدائھا، بعد أن حلت الھیئة العامة للرقابة المالیة محل كلٍ من
الھیئة العامة لسوق المال، والھیئة العامة للرقابة على التأمین، والھیئة العامة لشئون التمويل العقاري. 

كما أسند إلى ھیئة الرقابة المالیة الاختصاص بتنظیم ومراقبة نشاطي التأجیر التمويلي والتخصیم؛ وفي
عام 2014 اختصت الھیئة بالإشراف والرقابة على نشاط التمويل متناھي الصغر. 

وقد أناط القانون بالھیئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالیة غیر المصرفیة وتنظیمھا وتنمیتھا،
وتوازن وحماية حقوق المتعاملین فیھا من شركات وأفراد طبیعیین، وكذا إصدار القواعد التي تضمن كفاءة

ھذه الأسواق وشفافیة الأنشطة التي تمارس فیھا، وعلى الأخص: الترخیص بمزاولة الأنشطة المالیة
غیر المصرفیة، والتفتیش على الشركات العاملة، وحماية حقوق المتعاملین، والمساھمة في نشر

الثقافة والتوعیة المالیة. 
كما أوجب القانون أن يتم إنشاء مركز للتحكیم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبیق أحكام

القوانین التي تباشر الھیئة إنفاذھا؛ وفي ھذا المجال، قامت الھیئة بإعداد مشروع قرار إنشاء مركز
التحكیم المشار إلیه، والذي تمثلت أھم ملامحه في استقلالیته، فضلاً عن ترسیخ دور التحكیم

والوساطة والتوفیق كأحد الوسائل الودية البديلة والناجزة. 
واستحدث القانون إنشاء معھد الخدمات المالیة، والذي يتمیز باستقلالیته، ويزاول العديد من الاختصاصات،

والتي يأتي في مقدمتھا تنمیة مھارات العاملین في مجال الخدمات المالیة، ونشر الثقافة والتوعیة
المالیة والاستثمارية. 

وقد أصدرت الھیئة العامة للرقابة المالیة قرارات وقواعد ولوائح متكاملة لإرساء المنافسة العادلة،
والشفافیة والإفصاح، ومظلة حماية فعالة ومتوازنة للمتعاملین في مجال الخدمات المالیة غیر المصرفیة.

وفیما يلي نلقي الضوء على القوانین التي تختص الھیئة بتطبیقھا أو تُسھم بإنفاذھا فى أنشطة التمويل: 
1. قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفیذية: 

يُعد التمويل العقاري أحد الآلیات البارزة لإتاحة التمويل بغرض توفیر مسكن مناسب بنظام دفع میسر
يتناسب مع معدل دخل العمیل، في مقابل تقديمه لضمان يختلف بحسب طبیعة العملیة التي يتطلبھا

(سكن/ أغراض اقتصادية/ ترمیم/ بناء). 
وفي ھذا الإطار، صدر قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 منظمًا كافة المسائل والأمور المتعلقة

بالتمويل العقاري، ابتداءً من إيضاح أنشطة التمويل العقاري التي يسري علیھا القانون، مرورًا بتحديد
الجھات التي يجوز لھا مزاولة تلك الأنشطة، والضوابط والقواعد الواجب توافرھا في تلك الجھات وعاملیھا

وخبرائھا الداخلیین، والكفاءة والخبرة الواجب توافرھما في القائمین على إدارة النشاط بتلك الجھات،
واضعًا تنظیمًا متكاملاً للمھن الحرة الأخرى. 

وقد نظم القانون ولائحته التنفیذية الشروط الواجب توافرھا في مھنیيِّ التمويل العقاري (وسطاء تمويل
عقاري/خبراء تمويل عقاري/وكلاء تمويل عقاري) واللازمة لإتمام عملیات التمويل العقاري، كخبراء التقییم
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وفقًا لمعايیر التقییم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة، مبینًا القواعد والمعايیر التي تُتبع في ھذا
الشأن بغرض القید في السجلات التي تعُدھا الھیئة لتلك المھن، موجباً على كافة الجھات والأشخاص

المعنیة الالتزام بالاستعانة بھؤلاء المھنیین المقیدة أسماؤھم لدى الھیئة. 
وتتويجًا لكافة الأحكام المنظمة للتمويل العقاري، وترسیخًا لمبدأ الشفافیة والإفصاح، حرص القانون على
وضع العديد من صیغ ونماذج الاتفاقات التي تغطي كافة الأنشطة الخاضعة لمظلته؛ بھدف ضمان معرفة
كل طرف بالبنود الجوھرية وبیان ما له من حقوق وما يقابلھا من التزامات، أبرزھا، أحقیة الممول السیر
في إجراءات بیع العقار حال إخلال المستفید ببنود الاتفاق، ولذا عنیت كافة النماذج ببیان الأحوال التي

يجوز فیھا اتخاذ ھذا الإجراء، والقائمین على تقییم العقار قبل بیعه … الخ. 
ويھدف إحكام الرقابة على تلك الجھات والتأكد من مدى سلامة أدائھا، شمل القانون العديد من الإجراءات

والضوابط التي تضمن متابعة الھیئة –على النحو الأمثل- للوضع المالي للشركات ومدى جدارتھا المالیة،
والتدابیر التي يمكن اتخاذھا ضد الشركة حال مخالفتھا لأي من أحكام القانون والعقوبات التي يمكن

توقیعھا، وتدرُّجھا لتتناسب مع حجم الفعل المجرمّ.

 

وقد عمل القانون على تحقیق أھدافه، وتنظیم كافة الأمور السابقة من خلال المحاور الآتیة: 
أ. أنشطة التمويل العقاري 

عمل القانون على تحديد الأنشطة التي يسري علیھا نطاقه وھي: تمويل شراء أو بناء أو ترمیم أو
تحسین العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمیة ومباني المحال المخصصة

للنشاط التجاري، والإجارة، وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وتمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة
والمرابحة، وإعادة التمويل العقاري، ومن خلال تلك الأنشطة كفل توسیع قاعدة عملاء التمويل العقاري؛

حیث وضع صیغًا للتمويل التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وكذا أفرد نظامًا خاصًا بذوي الدخول المنخفضة،
فضلاً عن الأنظمة الأخرى، كما أوضح الاستثناءات الضريبیة والرسوم والمصاريف المساحیة التي تتمتع بھا

اتفاقات التمويل العقاري، وقید الضمان وتجديده وشطبه وحوالته. 
كما شمل القانون تنظیم نشاط شركات إعادة التمويل العقاري لتوفیر التمويل لتلك الشركات. 

ب. الجھات القائمة على شئون التمويل العقاري 
عَھد القانون إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري القیام بالعديد من الاختصاصات التي تخدم

ذوي الدخول المنخفضة، ويأتي أھمھا، سداد أقساط المتعثرين منھم وفقًا للقواعد والنسب التي يحددھا
النظام الأساسي للصندوق في ھذا الشأن. وفي ھذا الإطار خُصص الباب السادس من القانون لبیان

قواعد الاستفادة من ھذا الصندوق، وملامح إنشائه، والتي يأتي أبرزھا في استقلالیته المالیة والإدارية،
وتبعیته للوزير المختص في ھذا الشأن. 

ج. الجھات المسموح لھا بمزاولة أنشطة التمويل العقاري 
عمل القانون على تحديد الجھات المسموح لھا -وفقًا لأحكامه- بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، وتتمثل

في الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضھا، وشركات التمويل
وإعادة التمويل العقاري. 

كما عَني القانون بوضع المتطلبات والأسس والمعايیر المھنیة والمالیة بما يضمن استمرار قدرة ھذه
المؤسسات على تقديم خدمات التمويل العقاري، لتكون أبرز ھذه المتطلبات – فیما يتعلق بالأشخاص

الاعتبارية – أن يكون نشاط التمويل العقاري من ضمن الأغراض الثابتة بسند إنشاء الأشخاص الاعتبارية،
وأن يتوافر في المدير المسئول خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، إلى جانب تعھد الشخص الاعتباري بتعیین

مراقبي الحسابات المقیدة أسماؤھم لدى الھیئة. 
فیما تطلب القانون في شركات التمويل وإعادة التمويل العديد من الضوابط، أھمھا: ألا يقل رأس مالھا

المصدر عن 50 ملیون جنیه، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع عند التأسیس شريطة استكماله خلال
سنة. 

وفیما يتعلق بشركات إعادة التمويل اشترط ألا يقل رأس مالھا المصدر عن 250 ملیون جنیه، ولا يقل رأس
المال المدفوع عن النصف عند التأسیس، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ
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تسجیلھا بالسجل التجاري باستكمال رأس مالھا المدفوع. 
كما تطلب العديد من الاشتراطات الأخرى التي تتعلق بالكفاءة المھنیة الواجب توافرھا في العاملین

والمديرين بالشركة، كعدم صدور أية أحكام ضدھم، وتوافر الخبرة، واستقلال عضوين من أعضاء مجلس
الإدارة، وكذا اشتراطات تضمن قدرة الشركة المالیة على الوفاء بالتزاماتھا، كمساھمة الأشخاص
الاعتبارية والمؤسسات المالیة وألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمھا عن 10% من

الالتزامات الجارية. 
كما حظر القانون على الشركات التوقف عن نشاطھا أو تصفیة أصولھا إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة

من الھیئة على ذلك، مُجیزًا للھیئة أن ترفض الإجراء لأسباب جدية تتعلق بمصالح المستثمرين وغیرھا
من الاعتبارات الأخرى. 

د. ضوابط تعامل الجھات مع عملائھا 
وضع القانون العديد من الالتزامات على عاتق الجھات المزاولة لنشاط التمويل العقاري، بما يضمن الكفاءة
المھنیة، والحفاظ على المستندات والأوراق المالیة، وخصوصیة معلومات العملاء، والمعاملة العادلة، فضلاً
عن الالتزام بتوعیة وحماية المستثمر، والتمويل المتناسب مع القدرة المالیة للعملاء، تلافیاً لتعثر العملاء

في الوفاء بالتزاماتھم المادية، ومن أخص ھذه الالتزامات ما يلي: 
• المحافظة على سرية بیانات العملاء وعدم إفشاء أية معلومات عنھم للغیر، والالتزام بوضع لائحة داخلیة

تتضمن نظام العمل بالشركة وآلیات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء. 
• توعیة وحماية المستثمر، وإعمالاً لھذا المبدأ فقد صدر قرار مجلس إدارة الھیئة رقم 111 لسنة 2015،

لیلزم الشركات بأن تكون إجراءات التمويل واضحة على نحو يكفل للمستثمر معرفة جمیع حقوقه
والتزاماته، بما فیھا مخاطر عدم السداد، وأن يتضمن اتفاق التمويل إقرار المستثمر باطلاعه على نموذج

الشروط الأساسیة للتمويل العقاري واستلامه نسخة من ھذا النموذج، وكذا الإفصاح عن كافة المصروفات
والعمولات ومقابل الخدمات التي يقدمھا الممول للمستثمر، فضلاً عن إخطار المستثمر مرتین سنوياً

على الأقل بجمیع البیانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل في ھذه البیانات. 
• كما اشترط القانون أن تُقدر قیمة (العقار) بمعرفة خبراء التقییم العقاري المقیدة أسماؤھم في الجداول
التي تعدھا الھیئة لھذا الغرض، وأن يتضمن عمله وصفًا للعقار وموقعه وحدوده ومساحته وتاريخ إنشائه. 

فضلاً عن الالتزام في أداء مھامه بمعايیر التقییم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة. 
وحرصًا على ضمان معرفة أطراف العملیة التمويلیة بحقوقھم والتزاماتھم، فقد أتاح القانون العديد من

نماذج الاتفاقات المدرج بھا البنود الجوھرية، كتحديد العقار وثمنه، ومقدار المبلغ المُعجّل الذي يتم سداده
من ثمن العقار، وعدد وقیمة أقساط باقي الثمن، وقبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات

المرتبطة بھا إلى الممول. 
كما نظم القانون الحالات التي يجوز فیھا للعمیل التصرف في العقار الضامن أو تأجیره أو تمكین الغیر من

الأفراد بشغله، مشترطاً في ھذه الحالات ضرورة إخطار الممول أولاً بذلك، كما أجاز للممول رفض الموافقة
على تلك الإجراءات حال ما إذا كانت ھناك أسباب جدية تتعارض معھا مصالح وحقوق الممول. 

ه. المھن المتصلة بعملیة التمويل العقاري 
أوكل القانون لكلٍ من خبراء التقییم والوكلاء والوسطاء العقاريین أعمالاً جوھرية تتصل بشكل مباشر
بالعملیة التمويلیة، سواء عند تقییم العقار لتحديد قیمته قبل إجراء عملیة التمويل (خبیر التقییم)، أو

المختص بمباشرة إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني حال إخلال المستثمر بالسداد (الوكیل العقاري)،
وأخیرًا مھام (الوسیط العقاري) كمقدم لمشورات فنیة للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، ولذا فقد
تطلب القانون في كل من يرغب في مباشرة الأعمال السابقة القید بسجلات الھیئة، وكذا الالتزام

بالشروط التي وضعھا القانون ومن أھمھا، الحظر على خبراء التقییم أن يكون لديھم أية مصالح في تقییم
العقارات، كأن يكون العقار (محل طلب التقییم) مملوكًا لھم أو لأقاربھم. 

و. الاتحاد المصري للتمويل العقاري 
يختص الاتحاد بتوحید جھود شركات التمويل العقاري والتنسیق فیما بینھا للنھوض بمجال التمويل

العقاري، وله على الأخص، اقتراح الأسس الفنیة الاسترشادية الخاصة بإدارة عملیات التمويل العقاري
وتقییم المخاطر، والدفاع عن مصالح الجھات العاملة في نشاط التمويل العقاري، وإبداء الرأي في

مشروعات القوانین واللوائح والقرارات التي تعرض علیه، ونشر الإحصاءات والتحلیلات دورياً، وتبني
مبادرات التوعیة، وعقد ورعاية الندوات، واقتراح میثاق شرف لأخلاقیات المھنة. 
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ز. آلیات لحل المنازعات 
كما وضع التشريع العديد من الوسائل البديلة قبل اللجوء للقضاء لحل المنازعات المتعلقة بنشاط التمويل

العقاري قبل الطرق القضائیة التقلیدية، وتتنوع ھذه الطرق بین (تقديم شكاوى، والتظلم من القرارات
الإدارية)، فضلاً عن التحكیم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص علیھا القانون رقم 10 لسنة

2009، والتي تعمل الھیئة على تفعیل العمل بمقتضاه.
ح. ضمان التزام شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري بأحكام القانون وتوقیع التدابیر والعقوبات 

إحكامًا لدور الھیئة الرقابي والإشرافي، فقد خصص القانون الباب السابع لإبراز التدابیر والإجراءات التي
تختص الھیئة باتخاذھا حیال المخالفین لأحكام القانون، والتي تنقسم بدورھا إلى شقین: 

الأول: تدابیر تُتخذ ضد الشركات، 
وثانیھما: تدابیر تُتخذ ضد أيٍّ من مزاولي المھن الحرة (وكلاء، وخبراء، ووسطاء التمويل العقاري). 

وتتمیز ھذه التدابیر بتدرجھا وتنوعھا لتتناسب مع المخالفات المرتكبة، ومن أخصھا، حل مجلس إدارة
الشركة أو تعیین مفوض لإدارتھا، أو المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة، كما أن ھناك وجھًا آخرَ لتلك

التدابیر، كإلزام الشركة بزيادة رأس مالھا المدفوع تحقیقًا لاستقرار السوق وحماية المتعاملین به. 
وفیما يتعلق بالمھن الحرة، فقد أجاز القانون للھیئة التدرج في اتخاذ التدابیر، ابتداءً من توجیه إنذار لإزالة

المخالفة، ثم وقف مزاولة النشاط، وانتھاء بالشطب من سجلات الھیئة. 
كما أفرد القانون في بابه الثامن بیاناً بالعقوبات التي توقعّ على من يخالف أحكام القانون ويرتكب الأفعال

المجرمّة به، وذلك بین الحبس والغرامة، ومعاقبة المدير الفعلي متى ثبت علمه بھا، وغیرھا من
العقوبات. 

وفي حكم ھام بشأن المسائل التي يجوز فیھا الصلح، نص قانون التمويل العقاري على تطبیق أحكام
القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن التصالح، والتي منحت الحق لرئیس الھیئة في التصالح عن الجرائم

المنصوص علیھا في القانون في أي حالة كانت علیھا الدعوى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى
الجنائیة للجريمة التي تم التصالح بشأنھا ولو بعد صیرورة الحكم باتاً.

2. قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمويلي والتخصیم رقم 176 لسنة 2018: 
يعد كلٌ من نشاطي التأجیر التمويلي والتخصیم – الصادر بتنظیمھا القانون رقم 176 لسنة 2018 – من

أدوات التمويل المالي غیر المصرفي، ويھدفان إلى إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك
من خلال توفیر التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على التمويل متوسط أو طويل الأجل لتمويل حیازة

الأصول الرأسمالیة اللازمة لمزاولة النشاط من خلال التأجیر التمويلي، أو من خلال إتاحة تمويل رأس
المال العامل لھذه المشروعات، من خلال تخصیم الحقوق المالیة قصیرة الأجل. 

وقد سمح القانون للشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة المرخص لھا بممارسة نشاط التمويل
متناھي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجیر التمويلي متناھي الصغر،
جنباً إلى جنب مع الشركات المخاطبة بأحكامه، وذلك وفقًا للضوابط التى يحددھا مجلس إدارة الھیئة.
وقد انفرد نشاط التأجیر التمويلي ببعض الضوابط، التي تختلف عن نشاط التخصیم، نوضحھم تباعًا من

خلال ما يلي: 
أ. التأجیر التمويلي: 

يقصد بنشاط التأجیر التمويلي: قیام المؤجّر بتمويل الحصول على الأصول الرأسمالیة، من خلال عقود
تستھدف تأجیرًا تمويلیاً لأنشطة اقتصادية إنتاجیة أو خدمیة تتضمن خیار تملكّ تلك الأصول، وذلك في

مقابل قیام المستأجر بسداد دفعات التأجیر. 
ويتمیز ھذا النشاط بتمكین المستأجر (سواء الشخص الطبیعي أو المعنوي) من حیازة استخدام الأصول
اللازمة عوضًا عن امتلاكھا؛ للحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشروعه دون الحاجة إلى استثمار جزء

من أمواله في شراء تلك الأصول أو اللجوء إلى التمويل المباشر من البنوك. ومن أھم سمات عقود التأجیر
التمويلي إتاحة خیار امتلاك المستأجر للأصل المؤجر في نھاية المدة. 

وقد وضع القانون تنظیمًا كاملاً لھذا النشاط تتمثل أھم ملامحه فیما يلي: 
• أطراف عملیة التأجیر التمويلي والعقود المرتبطة بھا 

عمل القانون على إيضاح أطراف عملیة التأجیر التمويلي، وھم: المؤجر، والمستأجر، والأطراف الأخرى
كالمورد، أو المقاول. 
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واستلزم القانون لإتمام عملیة التأجیر التمويلي ضرورة قیام الأطراف المعنیة بإبرام عقد لتلك العملیة،
يشتمل على العديد من المسائل أھمھا، البیانات التفصیلیة لأطراف العقد، والوصف الدقیق لأصل المال

المؤجر، والغرض المخصص لاستخدامه، والقیمة الإيجارية، ومدة العقد، فضلاً عن حق المستأجر في خیار
شراء الأصل المؤجر ..الخ. 

وأتاح القانون لأول مرة مزاولة نشاط التأجیر التشغیلي وإمساك حسابات مستقلة لھذا النشاط، مع
التأكید على خروجھا عن نطاق التأجیر التمويلي الخاضع لإشراف ورقابة الھیئة، كما نظم القانون

الالتزامات المُلقاة على عاتق كل من طرفي العقد، مُحددًا آلیات حماية الأصل المؤجر، وكیفیة استخدامه
وصیانته والتأمین علیه وتحديد المسئولیة المدنیة والجنائیة لمستغل الأصل المؤجر. ومن أھم ما تضمنه

القانون السماح لمالكي الأصول ببیعھا إلى شركات التأجیر التمويلي شريطة إعادة استئجارھا مرة أخرى،
ويطلق على ھذه المعاملة التمويلیة البیع مع إعادة التأجیر. 

• أحكام ممارسة نشاط التأجیر التمويلي 
وضع القانون إطارًا شاملاً لعملیات التأجیر التمويلي، ابتداءً من اشتراطه أن يُقیدّ المؤجر لدى السجلات
التي تُعدھا الھیئة في ھذا الشأن، والعقود التي تبرم في ھذا الشأن، ومرورًا بالأحوال التي أجاز فیھا

القانون التنازل عن العقد سواء للمؤجر أو المستأجر، انتھاء ببیان الأحوال التي ينقضي فیھا عقد التأجیر
التمويلي، أبرزھا حالة الوفاة، مبینًا في ھذا الخصوص كیفیة الحصول على المستحقات المالیة، وما يكون

لعقد التأجیر التمويلي المقید لدى الھیئة من قوة السند التنفیذي. 
وقد تضمن القانون العديد من الإعفاءات الضريبیة لتشجیع مزاولة نشاط التأجیر التمويلي من أبرزھا، إعفاء

عقود البیع بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة القیمة المضافة. 
ب. التخصیم: 

يعمل نشاط التخصیم على توفیر التدفق النقدي لرأس المال العامل اللازم للمشروعات، لإعادة
استخدامه في النشاط، وذلك بأن تقوم تلك المشروعات العاملة سواء في الأسواق المحلیة أو الدولیة
ببیع مستحقاتھا المالیة الآجلة قصیرة الأجل في مقابل الحصول على التمويل اللازم لھا؛ لإتاحة ما يزيد

من دورة الإنتاج لتمويل رأس المال العامل والتشغیل للمشروعات. 
وقد تناول الباب الثالث من مشروع القانون تنظیم نشاط التخصیم على حدة، ومحاور ھذا التنظیم ما يلي: 

• أطراف عملیات التخصیم والعقود المُنظمة لھذه التعاملات 
وضع القانون تعاريف لكل من أطراف عملیة التخصیم، والتي يتضح من خلالھا دور كل منھم في عملیات

التخصیم، وما ينعكس على وضع تلك الأطراف في العقود. 
فالمُخصمّ: ھو كل جھة مرخص لھا بممارسة نشاط التخصیم وفقًا لأحكام القانون. 

كما أن ھناك أطرافًا أخرى تتمثل في الدائن: وھو بائع السلع أو مقدم الخدمات التي ينشأ عنھا حقوق
مالیة، والمدين: وھو مشتري السلع أو متلقي الخدمات . 

أما عقد التخصیم: فھو عقد تمويلي نشأ بین المخصم والبائع، بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق
المالیة الحالیة والمستقبلیة الناشئة عن بیع السلع وتقديم الخدمات وفقًا لأحكام ھذا القانون. 

وعلى ضوء ذلك، يتم إبرام عقد بین البائع والمُخصمّ تنتقل بمقتضاه الحقوق المالیة الخاصة بالبائع، منه
إلى المُخصمّ، وفقًا لأحكام القانون المدني، شريطة مراعاة إخطار المدين بحوالة الحقوق على النحو

المشار إلیه، وأن يقدم له ما يضمن صحة ھذه الحوالة. 
كما وضع القانون العديد من الضوابط الخاصة بالحق المبیع، وأھمھا: أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية
مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين ولیست ناشئة عن عملیات إقراض نقدي، وأن يكون خالیاً من أي

حقوق حالیة أومستقبلیة للغیر، واستثناءً من الأصل سمح القانون أن يكون المدين مستھلكًا نھائیاً، وفقًا
للضوابط التي يضعھا مجلس إدارة الھیئة. 

ومن أھم آلیات التخصیم التي نظمھا القانون، التخصیم الدولي لإتاحة التمويل لأنشطة التصدير من خلال
الحقوق المالیة المستقبلیة للمستورد في الخارج. 

كما وضع القانون إطارًا كاملاً للعقود والبیانات التي يجب أن تتضمنھا أھمھا، مدة سريان العقد وشروط
تجديده وحالات انقضائه، وقواعد تسوية الحسابات المرتبطة به، وكذا حق المخصم في الرجوع على البائع

في حالة عدم قیام المدين بالسداد، وقواعد تسوية المنازعات التي تنشأعن ھذا العقد. 
كما ألقى القانون بالعديد من الالتزامات الأخرى على عاتق البائع، أھمھا الإفصاح للمُخصمّ بكل وضوح

وأمانة بما لديه من بیانات ومعلومات حول العملیات التي نشأت عنھا ديونه وكافة البیانات المتعلقة
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بالحقوق المبیعة وضماناتھا، والمخاطر أو العقبات إن وجدت. 
وأوضح القانون الحالات التي يكون فیھا للمُخصمّ الحق في الرجوع على البائع، أھمھا إذا كان امتناع

المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعًا إلى إخلال البائع فى الوفاء بالتزاماته، ما لم يتضمن العقد بین
البائع والمخصمّ عدم الحق في الرجوع على البائع، بما تعكسه قواعد القانون في ھذا الشأن من الحث

على سريان التعاقدات فیما بین كافة الأطراف على نحو عادل وناجز. 
ومن جھة أخرى، ولضمان حقوق المدين، أجاز القانون الاتفاق على التأمین ضد مخاطر عدم السداد لدى

أي من شركات التأمین أو الجھات التي تقبلھا الھیئة، خاصةً أنه من الممكن أن يكون التخصیم دولیاً .

• متطلبات الترخیص بنشاطي التأجیر التمويلي والتخصیم 
وضع القانون العديد من المتطلبات والشروط التي يجب أن تتوافر في الجھة طالبة مزاولة أحد النشاطین

أو كلیھما، وذلك بأن تكون شركات مساھمة مصرية، وألا يقل رأسمالھا المصدر والمدفوع عن عشرة
ملايین جنیه أو ما يعادلھا بالعملات الأجنبیة، وأن يقتصر غرضھا على ممارسة أي من نشاطي التأجیر

التمويلي أو التخصیم أو كلیھما. 
كما أجاز القانون إضافة أحد الأنشطة التمويلیة غیر المصرفیة الأخرى بعد الحصول على موافقة الھیئة،
مشترطاً العديد من الضوابط التي تضمن حُسن سیر العمل بالشركة وتحقیق الھدف من إنشائھا، مثل
وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة في القائمین على الشركة، وأن تتناسب مؤھلاتھم مع طبیعة الدور
الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعھم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائیة أو الحكم

بشھر الإفلاس لأي منھم خلال الخمس سنوات السابقة . 
ونص القانون على أن تسجل كل من الشركات أو الجھات المزاولة لتلك الأنشطة في السجل المُعد لھذا

الغرض بالھیئة، ولا يجوز لأي من تلك الجھات مزاولة النشاط إلا بعد القید لدى الھیئة. 
ومن أجل تعزيز الشمول المالي والمساھمة فى انتشار أدوات التمويل غیر المصرفي ووصولھا لشرائح

المجتمع المختلفة، سمح القانون للشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة المرخص لھا بممارسة
نشاط التمويل متناھي الصغر – وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 – بتقديم خدمات التأجیر التمويلي

متناھي الصغر، في ضوء الضوابط التى يحددھا مجلس إدارة الھیئة . 
• اتحاد الشركات العاملة في مجالي التأجیر التمويلي والتخصیم 

تضمن القانون النص على إنشاء اتحاد للشركات العاملة في نشاط التأجیر التمويلي وآخر لتلك العاملة
في نشاط التخصیم؛ إذ عھد إلیه القانون بتقديم التوصیات بشأن تنمیة النشاط الذي أنشئ من أجله،
وزيادة الوعي، وتبني المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل

الجھات المنضمة إلیه. 
وفي ھذا الإطار ألزم كافة الشركات العاملة في نشاط التأجیر التمويلي أو التخصیم بالانضمام إلى الاتحاد. 

• آلیات لحل المنازعات 
وضع التشريع العديد من الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاطي التأجیر التمويلي والتخصیم،

قبل اللجوء للطرق القضائیة التقلیدية، وتتنوع ھذه الطرق بین (تقديم الشكاوى، والتظلم من القرارات
الإدارية)، فضلاً عن التحكیم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص علیھا القانون رقم 10 لسنة

2009، والتي تعمل الھیئة على تفعیل العمل بمقتضاه.
• ضمان الالتزام بأحكام القانون وتوقیع التدابیر والعقوبات 

وضع القانون إطارًا قانونیاً يعمل على ضمان التزام الشركات والجھات المزاولة لنشاطي التأجیر التمويلي
والتخصیم بتطبیق أحكامه، بدءًا من وضع أحكام إلزامیة على الجھات، حتى لا تتعرض لأيٍّ من التدابیر أو
العقوبات، مرورًا بما أناط به الھیئة من العمل على التحقق من إنفاذ تلك القواعد، وصولاً لتوقیع الجزاءات

في الحالات التي حددھا القانون؛ 
إذ أفرد القانون الباب السادس منه للأحكام الخاصة بالرقابة وحماية المتعاملین، مؤكدًا على دور الھیئة
في إجراء التفتیش على كافة الجھات والشركات المزاولة للأنشطة المشار إلیھا، فضلاً عن اختصاص

الھیئة في البت في كافة الشكاوى التي تُقدم لھا من المتعاملین، انتھاءً بما للھیئة من سلطة في اتخاذ
أيٍ من التدابیر التي تتناسب مع حجم المخالفة، وفي مقدمتھا توجیه تنبیه إلى الشركة بإزالة المخالفة،

أو المنع من مزاولة النشاط، وحل مجلس إدارة الشركة، وإلغاء الترخیص…الخ. 
أما الباب التالىِ، فقد تضمن العقوبات التي يمكن أن توقعّ على المخالفین لأحكام القانون والتي تتراوح
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بین الحبس والغرامة، والحرمان من مزاولة المھنة، مُخولاً رئیس الھیئة السلطة في تحريك الدعوى
الجنائیة والتصالح عنھا.

3. قانون تنظیم التمويل متناھي الصغر رقم 141 لسنة 2014: 
يُعد التمويل متناھي الصغر من أبرز الآلیات الرئیسیة والفعالة في إتاحة التمويل والخدمات والأدوات المالیة

للمشروعات والمنشآت متناھیة الصغر؛ إذ يتیح وسائل تمويلیة مختلفة ومتنوعة بما يُسھم في
مساعدتھا على توسیع أو تطوير الأنشطة الاقتصادية متناھیة الصغر، فضلاً عن الدور البارز لنشاط التمويل

متناھي الصغر في الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالیة لفئات لم تكن تتعامل مع القطاع
المالي من قبل. 

وفي ھذا السیاق صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظیم التمويل متناھي الصغر؛ سعیاً وراء
تحقیق الھیئة للشمول المالي؛ إذ يھدف إلى العمل على توسیع وزيادة قاعدة المساھمین في حجم
الاستثمار مما يُلقي بصداه على الاقتصاد القومي، على نحوٍ يتناسب مع قدرة ھذه الفئات من جھة،

ويؤمن للمنشآت المُمولة حقوقھا من جھة أخرى، كما حدد الجھات الخاضعة لإشراف ورقابة الھیئة. 
وقد وضع القانون إطارًا عامًا مُنظمًا للنشاط، محیلاً للھیئة إصدار القرارات المنظمة لكل الأمور المتعلقة

بالتمويل المتناھي الصغر على وجه التفصیل. 
ومن خلال العرض التالي نلقي الضوء على محاور القانون: 

أ. مجالات التمويل متناھي الصغر والجھات التي يجوز لھا مزاولته 
حدد القانون الجھات التي يجوز لھا مزاولة نشاط التمويل متناھي الصغر وفقًا لأحكامه، شريطة أن يتوافر

فیھا بعض المتطلبات، أھمھا: أن تتخذ شكل شركة مساھمة مصرية، وأن يقتصر نشاطھا على مزاولة
نشاط التمويل متناھي الصغر والخدمات المرتبطة به، وتوافر الحد الأدنى لرأس المال، وإدارة المخاطر،

ومتابعة عملیات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء، وأن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في
كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولین عن التمويل والمخاطر، فضلاً عن عدم صدور أي أحكام بعقوبة

جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو حكم بشھر الإفلاس ضد أي من أعضاء مجلس الإدارة، ما لم
يكن قد رُد الاعتبار إلیه، وكذا أن يكون للشركات مراقب حسابات واحد على الأقل من بین المقیدين

بسجلات الھیئة لھذا الغرض. 
كما أجاز القانون للجمعیات والمؤسسات الأھلیة مزاولة النشاط؛ شريطة أن يكون نظامھا الأساسي
متضمنًا تقديم التمويل متناھي الصغر للغیر. وقد أكد القانون على عدم سريان أحكامه على البنوك

الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وجھاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر
(الصندوق الاجتماعي للتنمیة سابقًا). 

وأناط القانون بالھیئة دون غیرھا منح تراخیص مزاولة النشاط، وحظر على الشركات في ھذا الشأن أن
تقوم بتصفیة أصولھا أو التوقف عن النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة. 

وفي إطار ضبط الأسواق وضمان استقراره وسلامة الأداء، أجاز القانون للھیئة أن تُلزم الشركة بزيادة
رأسمالھا وفقًا لجدول زمني محدد. 

أما فیما يتعلق بمجالات النشاط، فقد صدر قرار مجلس إدارة الھیئة رقم 158 لسنة 2014 مؤكدًا على أن
يقتصر تقديم التمويل على الأغراض الاقتصادية دون الاستھلاكیة في المجالات الإنتاجیة أو الخدمیة أو

التجارية المولدّة للدخل، وذلك كالمجالات الزراعیة والأنشطة المرتبطة بھا، كتربیة الحیوانات والطیور
والمزارع السمكیة وصید الأسماك، وأيضًا المجالات الإنتاجیة والصناعیة والحرفیة، وتشمل كافة مجالات
الإنتاج والتصنیع في مجال المنسوجات والحیاكة.. الخ، أما المجالات الخدمیة فتشمل أعمال المقاولات

والتشطیب والنقل والتعبئة والتخزين والصیانة.. الخ.

ب. قواعد وضوابط تعامل الشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة لنشاط التمويل متناھي الصغر 
حرص قرارا مجلس إدارة الھیئة رقما (172) لسنة 2014، (31) لسنة 2015 على أن يتناولا بالتفصیل
العديد من الأمور المتعلقة بمزاولة النشاط، ويأتي في مقدمتھا متطلبات حوكمة جھة التمويل، ومنھا

وجود وحدة داخلیة تختص بالمراجعة الداخلیة، والضوابط المُصاحبة لإعداد القوائم المالیة الدورية السنوية
والربع سنوية مع إخطار الھیئة بھا، فضلاً عن قواعد منح التمويل للعملاء، وأبرزھا عدم تمويل العمیل
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تمويلاً يفوق طاقته على السداد، والاستعلام عن العملاء. 
كما وضع القرار ضوابط تحكم العلاقة التعاقدية فیما بین العملاء والشركات المانحة للتمويل، يتضمن مدة

التمويل ومبالغه، ومقابل التأخیر، والضمانات التي يقدمھا العمیل إن وجدت ..الخ. 
كما أفرد القرار تنظیمًا بشأن معالجة شكاوى العملاء، ابتداءً من إلزام الشركات بإنشاء سجل قید شكاوى
العملاء، والبیانات التي يجب تضمینھا في ھذا السجل من تاريخ ورقم القید واسم مقدمھا وما انتھى إلیه

الرأي، منتھیاً بإلزام الشركات بفحص الشكاوى خلال فترة وجیزة لا تتعدى الأسبوع.

وفي ھذا المجال، وفي ظل الجھود المتواصلة من جانب الھیئة للعمل على تعزيز نشاط التمويل متناھي
الصغر، فقد قام مجلس إدارتھا بإصدار القرار رقم 902 لسنة 2016، والذي أتاح توزيع وثائق التأمین

متناھي الصغر في فروع تأمینات الحیاة، والحوادث الشخصیة، والتأمین الطبي طويل الأجل، والممتلكات
في جمیع فروع الشركات والجمعیات والمؤسسات الأھلیة (فئتي أ، ب) المرخص لھا بمزاولة نشاط

التمويل متناھي الصغر، وفقًا لأحكامه.

ج. وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناھي الصغر للجمعیات والمؤسسات الأھلیة 
أُنشئت بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وحدة مستقلة بالھیئة للرقابة على نشاط التمويل
متناھي الصغر للجمعیات والمؤسسات الأھلیة، وتختص بتنظیم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناھي
الصغر، من حیث متابعة أداء الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، ووضع قواعد التفتیش والرقابة على تلك

الجھات، فضلاً عن التنسیق مع الجھات المعنیة بما يُسھم في تطوير نشاط التمويل متناھي الصغر وإدارة
المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بین الشركات والجمعیات

والمؤسسات الأھلیة الممارسة للنشاط.

د. الاتحاد المصري للتمويل متناھي الصغر 
نص القانون في مادته رقم 18 على إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناھي الصغر، وجعل له شخصیة

اعتبارية مستقلة، وعھد إلیه بتقديم التوصیات بشأن تنمیة نشاط التمويل متناھي الصغر وزيادة الوعي به
وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، كما ألزم جمیع الجھات العاملة في نشاط التمويل متناھي الصغر

بالانضمام إلى الاتحاد.

ه. آلیات ودية ومرنة لحل المنازعات 
وضع التشريع العديد من الوسائل الودية البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاط التمويل متناھي الصغر،
بخلاف الطرق القضائیة التقلیدية، وتتنوع ھذه الوسائل بین (تقديم الشكاوى، ولجان التظلم من القرارات

الإدارية)، فضلاً عن التحكیم كأحد الوسائل الناجزة والمستقلة والتي نص علیھا القانون رقم 10 لسنة
2009، والتي تعمل الھیئة على تفعیل العمل بمقتضاه.

و. ضمان الالتزام بأحكام القانون وتوقیع التدابیر والعقوبات 
وضع القانون إطارًا قانونیاً يعمل على ضمان التزام الشركات والجھات المزاولة بتطبیق أحكامه، بدءًا من

وضع أحكام إلزامیة على الجھات، حتى لا تتعرض لأيٍ من التدابیر أو العقوبات، مرورًا بما أناط به الھیئة من
العمل على التحقق من إنفاذ تلك القواعد، وصولاً لتوقیع الجزاءات في الحالات التي حددھا القانون. 

وقد حدد القراران سالفا البیان رقما 172 لسنة 2014، 31 لسنة 2015 العديد من المتطلبات التي يجب
مراعتھا من جانب الشركات والجھات، ومخاطبة الھیئة بشأنھا بشكل دوري للتحقق من سلامة أدائھا،
كمعايیر الملاءة المالیة، وقواعد إعداد القوائم المالیة، فضلاً عن الالتزام بما رسمته القرارات من إجراءات
تتعلق بإخطار الھیئة حال نقل أو غلق أو فتح فرع للشركة أو للجمعیة والمؤسسة الأھلیة، وكذا حوالة

المحافظ الائتمانیة، موجباً على كل شركة وجھة تحديد مسئول اتصال مع الھیئة. 
وفي حال ما تبین للھیئة قیام الشركة أو الجھة بمخالفة أيٍ من أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذًا

له، يكون لھا أن تتخذ العديد من التدابیر التالیة، ومنھا: توجیه تنبیه إلى الشركة أو الجھة بإزالة المخالفة،



11/10/21, 10:59 AM دلیل حمایة المتعاملین فى القطاع المالى غیر المصرفى فى أنشطة التمویل - الھیئة العامة للرقابة المالیة

https://fra.gov.eg/consumers_awareness/دلیل-حمایة-المتعاملین-فى-القطاع-المال/ 13/28

أو المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتھا، أو حل مجلس إدارة الشركة، أو إصدار قرار
بدمج الشركة في شركة أخرى، أو إلغاء الترخیص …الخ. 

وإحكامًا لدور الھیئة الرقابي، أجاز القانون في المواد من (20 – 24) لرئیس الھیئة تحريك الدعوى الجنائیة،
بالنسبة للجرائم التي تقع من الشركات أو الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة التي تزاول نشاط التمويل

متناھي الصغر بالمخالفة لأحكام القانون، ويعاقب مرتكبھا بعقوبة بین الحبس والغرامة على النحو المقرر
بمواد القانون.

ثالثًا: أھمیة إصدار دلیل خاص لحماية المتعاملین 
تسعى الھیئة العامة للرقابة المالیة إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملین في القطاع المالي غیر

المصرفي؛ بھدف تعزيز مفھوم الشفافیة والإفصاح في المعاملات المالیة، في إطار علاقة متوازنة توفر
الحماية للمتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي، وحصول المتعاملین على معاملة عادلة بشفافیة

وصدق وأمانة، وكذلك حصولھم على المنتجات والخدمات المالیة بكل يسر وسھولة وبتكلفة مناسبة
وجودة عالیة. 

وفي إطار المنھجیة التي تتبعھا الھیئة بشأن تكريس دورھا الرقابي في مجال حماية حقوق المتعاملین،
فقد أصدرت الھیئة خلال السنوات الماضیة العديد من التعلیمات والقرارات للقطاع المالي غیر المصرفي
تستھدف تعزيز مفھوم الشفافیة والإفصاح في المعاملات المالیة التي تقدمھا المؤسسات المالیة إلى

مختلف العملاء، والعمل على توفیر بیئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية
للقطاع غیر المصرفي، مع عدم تعريضه لمخاطر السمعة التي تنشأ في حالة عدم التزام المؤسسات
المالیة بالضوابط والمبادئ المعنیة بالحفاظ على سلامة واستقرار السوق، من حیث المعاملة العادلة

والشفافیة والعمل على حل وتسوية النزاعات وشكاوى المتعاملین بأسلوب منجز وعادل والالتزام بضوابط
السلوك المھني وحماية سرية وبیانات المتعاملین. 

فقد أصدرت الھیئة أول دلیل تفصیلى عن حماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي في السوق
المصرى. 

وفي إطار الإعداد لھذا الدلیل، قامت الھیئة بالاطلاع على أفضل الممارسات في العديد من الدول، كما تم
الاستعانة أيضًا بأفضل الممارسات والمعايیر الدولیة الموضوعة في حماية المتعاملین من قبل المؤسسات

 EUو UNCTADو OECD المالیة الدولیة مثل
وقد اعتمدت الھیئة عند إصدارھا ھذا الدلیل بشكل أكثر على تقرير البنك الدولي World Bank الصادر في

2017 بشأن أفضل الممارسات (Good Practices) لحماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي. 
وقد تم إعداد دلیل حماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي بما يناسب ويتلاءم مع الإطار

القانوني والثقافي المصري، آخذًا في الاعتبار التشريعات والقوانین الخاصة بالقطاع المالي غیر المصرفي،
واللوائح التنفیذية والقرارات، بالإضافة إلى درجة نضوج السوق المصري، سواء بالنسبة للمتعاملین الأفراد

أو المؤسسات المالیة التي تقدم الخدمات المالیة، وتكالیف الامتثال، وتحديات الالتزام.. الخ. 
ومن المتوقع إصدار نسخ أخرى لدلیل حماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي خلال السنوات

القادمة، 
مع تطور السوق والخدمات المالیة المقدمة وزيادة وعي المتعاملین. 

وتعتبر حماية المتعاملین أمرًا مھمًا وأساسیاً؛ وذلك لضمان حصول المتعاملین على المعلومات اللازمة
التي تتیح لھم اتخاذ قرارات مدروسة وعن بینة. 

ويجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطیع العملاء أن يفھموھا، بالإضافة إلى أھمیة أن
يقوم مقدمو الخدمات المالیة بمعاملة المتعاملین معاملة عادلة وعدم القیام بأي ممارسات مضللة لأي

من المتعاملین؛ لذا وجب أن يتحلى مقدمو الخدمات المالیة بالسلوك المھني المسئول والاحترافیة قبل
وأثناء وبعد تقديم وبیع الخدمات المالیة، وأن يكونوا مؤھلین وحاصلین على المؤھلات والشھادات اللازمة

التي تمكنھم من أداء دورھم بكفاءة وتمیز. 
فضلاً عن ذلك، فإن من حق المتعاملین اللجوء إلى آلیات للتظلم والشكاوى لتسوية النزاعات، وكذلك
وجود آلیات لحماية خصوصیة وسرية معلومات المتعاملین الشخصیة، وأيضًا وجود سبل لضمان حماية

المتعاملین في حالات إفلاس مقدمي الخدمات المالیة. 
وتعتبر مجموعة المبادئ الواردة في ھذا الدلیل مكملةً ولیست بديلةً لما أصدرته الھیئة من قرارات وقواعد
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مختلفة في مجال حماية المتعاملین، وعلى المؤسسات المالیة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتطبیق ما ورد في ھذا الدلیل من مبادئ وضوابط. وإذا تعارض أي من المبادئ الواردة في ھذا الدلیل مع

صريح القوانین، تكون الغلبة للقوانین في التطبیق.

 

 

 

رابعًا: المبادئ العامة لحماية المتعاملین في القطاع المالي غیر المصرفي 
المبدأ الأول: الإفصاح والشفافیة 

تلتزم المؤسسات المالیة في مجال الإفصاح والشفافیة بالتالي: 
أ. عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة بلغة سھلة وواضحة، متضمنة كافة

المفاھیم والشروط والأحكام الأساسیة مع عدم استخدام مصطلحات فنیة غیر واضحة أو غیر ضرورية، وإذا
تم استخدام مصطلحات تقنیة فیجب تفسیرھا بطريقة واضحة. 

ب. أن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بین الأحرف والكلمات واضحًا ومقروءًا بسھولة للشخص العادي. 
ج. أن يكون التواصل الشفوي – خلال مرحلتي ما قبل التعاقد والتعاقد في شرح الخصائص والممیزات

الرئیسیة للمنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة – بشكل واضح ومفھوم لإزالة أي غموض؛ حتى يتمكن
العملاء من اتخاذ قراراتھم الاستثمارية أو التمويلیة. 

د. تسلیم العملاء نموذج البیانات الأساسیة والذي يتضمن المعلومات الرئیسیة عن أنواع المنتجات
والخدمات المالیة أو التمويلیة، وإيضاح أھم المخاطر لتلك المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة، وكافة

العمولات والمصاريف، وشرح آلیة إنھاء العلاقة مع العملاء وما يترتب علیھا من آثار..الخ – وذلك في ملخص
موجز وشارح وأسلوب واضح. 

ويصدر البیان في حدود صفحتین على الأكثر لكل منتج أو خدمة مالیة او تمويلیة، ويجب أن يوقع العملاء
علیه بعد قراءة كافة بنوده. 

ويتیح النموذج للعملاء سھولة إجراء مقارنة بین عروض الشركات المختلفة في السوق لاختیار أفضل منتج
وخدمة مالیة أو تمويلیة ملائمة لاحتیاجاتھم وقدراتھم المالیة.

ه. النص صراحة في عقود المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة، وأيضًا الإفصاح للعملاء على وجود فترة
سماح( ) مدتھا (عشرة أيام عمل) تبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع المؤسسات المالیة، إذا لم يتم تقديم

خدمات مالیة أو تمويلیة لھم. 
وطوال ھذه الفترة يمكن للعملاء القیام بفسخ التعاقد واسترداد مستحقاتھم (إن وجدت) بدون توقیع أي

شروط جزائیة علیھم. ويجوز للمؤسسات المالیة خصم أي مصاريف إدارية تكبدتھا لإصدار العقود بشرط أن
تكون المصاريف الإدارية محددة القیمة ومبررة ومعلنة مسبقًا للعملاء قبل التوقیع على العقود. 

و. شرح آلیة إنھاء العلاقة مع العملاء وما يترتب علیھا من حقوق ومسئولیات والتزامات واقعة على
العملاء، وإيضاح سبل التعويض، وكذا شرح الجزاءات المطبقة في حالات فسخ التعاقد من جانب العملاء. 

ز. شرح تفاصیل الأسعار والعمولات والرسوم والعوائد للمنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة المقدمة
وطرق حساب تلك المؤشرات. 

ح. شرح أي تغییرات قد تطرأ على الأحكام أو الشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة
والتوقیتات المتوقعة لحدوثھا. 

ط. إخطار العملاء بأي تغییرات على الرسوم أو التكلفة المتوقعة على حساباتھم وإبلاغھم بھا بوقت كافٍ. 
ي. مراعاة أن تتسم المعلومات المعروضة عن المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة – المتمثلة في

الدعاية وعروض البیع وجمیع سبل الدعاية الأخرى – بالدقة والأمانة. 
ويحظر على المؤسسات المالیة عرض أي معلومات أو خصائص للمنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة
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من شأنھا تضلیل العملاء أو خداعھم أو حذف بیانات مھمة. 
ك. أن توفر لعملائھا كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالیة أو التمويلیة المقدمة

للمتعاملین من خلال كتیبات أو منشورات أوما يوازيھا إلكترونیاً، على أن يتم تدوين وإيضاح ھذه المعلومات
بمنتھى الشفافیة والحیادية، وأن تتسم بالوضوح وسھولة الفھم والبساطة والدقة، بما يكفل اطلاع

المتعاملین بمختلف مستوياتھم الثقافیة والمادية علیھا وتفھمھم للمزايا والمخاطر المتوقعة. 
ل. مراعاة تناسب النصائح المقدمة للعملاء مع قدراتھم وإمكانیاتھم وخبراتھم وأھدافھم المالیة فیما

يخص المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة المقدمة إلیھم، وأن تقدم المعلومات بالشكل الذي يسمح
للعملاء بإجراء مقارنة بین المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة المقدمة ومثیلاتھا في السوق. 

م. أن ترسل لعملائھا كشوف حساب دورية كتابیة أو إلیكترونیاً، موضحًا بھا العملیات المنفذة على
حساباتھم عن الفترة المرسل عنھا، بالإضافة إلى مصادقات كتابیة أو إلیكترونیة عن العملیات التي تمت

على حساباتھم. وفي حالة عدم الرد أو الاعتراض من العملاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستلام
تعتبر مصادقة على حساباتھم. 

ن. أن تفصح كتابة في كافة العقود والمكاتبات مع العملاء عن خضوعھا لرقابة الھیئة العامة للرقابة
المالیة، مع توضیح رقم الترخیص والسجل التجاري، وأيضًا الإدارة المختصة لديھم للتعامل مع شكاوى

وتظلمات العملاء وكیفیة التواصل المباشر معھا عن طريق رقم ھاتفى مخصص للشكاوى. 
ويجب إحاطة العملاء كتابة عن حقھم في اللجوء إلى الإدارة المختصة بالشكاوى بالھیئة إذا لم يقبلوا

التسوية المعروضة من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بالمؤسسات المالیة. 
المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المھنیة 

تلتزم المؤسسات المالیة في مجال السلوك والكفاءة المھنیة بالتالي: 
أ. أن تحرص على ممارسة وأداء عملھا بأسلوب مھني مسئول؛ لتحقیق أفضل مصلحة للعملاء في كافة

مراحل تعاملھم مع المؤسسات المالیة، باعتبارھا مسئولة عن حماية العملاء فیما يقدم إلیھم من
منتجات وخدمات مالیة أو تمويلیة. ويأتي على قمة ھذه السلوكیات النزاھة والمصداقیة والتحقق من

مناسبة المنتجات والخدمات المالیة أو التمويلیة المقدمة للعملاء لإمكانیاتھم وقدراتھم واحتیاجاتھم
المالیة. 

ب. التأكد من توافر المؤھلات العلمیة والكفاءات والمھارات اللازمة، بالإضافة إلى التدريب الملائم
والمستمر للعاملین بالمؤسسات المالیة الذين يتعاملون مع العملاء ويقدمون لھم المنتجات والخدمات

المالیة أو التمويلیة. ويجب التأكد من فھم وإلمام واستیعاب العاملین لدى المؤسسات المالیة للمنتجات
والخدمات المالیة أو التمويلیة المقدمة للعملاء. 

ج. توفیر المعلومات اللازمة بما يتیح للعملاء إجراء مقارنة بین الخدمات والمنتجات المالیة أو التمويلیة
المتاحة في السوق. 

د. أن تكون لديھا سیاسات مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح، والعمل
بشكل مستمر وفعال للتأكد من كفاية الإجراءات المتبعة والسیاسات المطبقة في كشف الحالات

المحتملة لتعارض المصالح. 
ه. الإفصاح عن أي حالات تعارض للمصالح وفقًا لما تحدده سیاساتھا الداخلیة، وكذلك ما تفرضه الھیئة من

قواعد ونظم للحوكمة. 
المبدأ الثالث: العدالة وعدم التمییز بین العملاء 

تلتزم المؤسسات المالیة في مجال العدالة وعدم التمییز بین العملاء بالتالي: 
أ. حظر إدراج أي مصطلحات غیر منصفة أو مضللة في العقود المبرمة بینھا وبین العملاء. 

ب. مراعاة أن تتسم تعاملاتھا بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة خلال جمیع مراحل تعاملھا مع العملاء،
وأن تحرص على جعل ھذا المنھج جزءًا من قواعد الحوكمة لديھا. 

ج. حظر القیام بأي ممارسات ضارة ضد عملائھا عند استیفاء الديون، أو عند استقطاب عملاء جدد، مثل
تكرار الاتصال والإلحاح على العملاء للتعاقد. 

د. أن تعطي مزيدًا من الرعاية والاھتمام بالعملاء خصوصًا كبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة. ويجب
على المؤسسات المالیة أن تبذل العناية الكافیة عند التعامل مع العملاء من محدودي الدخل والعلم

ومساعدتھم والاستجابة لاستفساراتھم وأسئلتھم، وذلك دون تمییز بین الجنسین. 
ه. أن تسھل عملیة انتقال حسابات عملائھا – طبقًا لرغبتھم – لشركات أخرى منافسة في السوق بدون
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تعطیل أو تسويف، ويتم ذلك بعد استیفاء العملاء كافة الإجراءات المطلوبة لغلق حساباتھم لديھا. 
المبدأ الرابع: حماية سرية وخصوصیة حسابات وبیانات العملاء 

تلتزم المؤسسات المالیة في مجال حماية سرية وخصوصیة حسابات وبیانات العملاء بالتالي: 
أ. وضع الأنظمة الرقابیة والآلیات والسیاسات التي تكفل حماية المعلومات المالیة والشخصیة لعملائھا،
والحفاظ على سريتھا وخصوصیتھا وعدم الاطلاع علیھا أو استغلالھا إلا على النحو الذي ينظمه القانون

وتلك حالات استثنائیة. 
ب. أن تحتفظ لديھا بقاعدة بیانات للعملاء لمدة معینة تحددھا الھیئة حسب كل نشاط. 

ج. وضع النظم والتدابیر اللازمة والتي تحدد كافة العاملین لديھا الذين لھم حق الاطلاع فقط أو التعامل
على حسابات العملاء، بناءً على اختصاصھم ودرجتھم الوظیفیة. 

د. وضع أنظمة رقابیة داخلیة فعالة تتسم بالكفاءة والرقابة الدقیقة؛ بھدف الحد من عملیات الاحتیال
والاختلاس أو إساءة استخدام البیانات المالیة. ويجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة

المستخدمة لمواكبة التغییرات في الأسالیب الاحتیالیة وكذا مواكبة التطور التكنولوجي. 
المبدأ الخامس: تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء 

تلتزم المؤسسات المالیة في مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء بالتالي: 
أ. أن تخصص وحدة أو إدارة متخصصة للتعامل مع شكاوى العملاء لديھا، وأن تحدد لھا آلیاتھا واختصاصاتھا،

وأن تعین بھا موظفین متخصصین لفحص الشكاوى والتظلمات. 
ب. أن تحدد مدة زمنیة يتم خلالھا فحص شكاوى العملاء والانتھاء منھا. 

ج. أن تولي شكاوى وتظلمات العملاء العناية اللازمة، وأن يتم الأداء والفصل فیھا بشكل سريع وعادل
ومستقل، كما ينبغي أن تتأكد من قیام وحدة أو إدارة الشكاوى لديھا بمسئولیاتھا بفعالیة وبدون تأخیر أو

تباطؤ. 
د. الاحتفاظ بسجلات العملاء الخاصة بالشكاوى محدثةً ومصفوفةً ومنمطةً، بما يسھم في تسھیل تحديد

نمط التعامل مع نوع الشكاوى المقدمة من العملاء. 
ه. بخلاف ما تقدم، إذا لم يوافق العملاء على التسوية النھائیة التي اتخذتھا إدارة الشكاوى بالمؤسسات

المالیة، يحق للعملاء اللجوء لوسائل أخرى مثل التوجه إلى الإدارة المختصة بالشكاوى بالھیئة، والتي
ستقوم بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة أو اللجوء إلى مركز التحكیم لتسوية

النزاعات المالیة، والتي يجب أن يكون منصوصًا علیھا في العقود المبرمة أو في القانون. 
و. وفي جمیع الأحوال، للعملاء الحق في اللجوء للقضاء، وھو الجھة الفاصلة للفصل في أي نزاع ينشأ

بین الأطراف. 
المبدأ السادس: سبل الضمانات والتعويضات 

يؤدي الإشراف المنظم – بالإضافة إلى الرقابة الفعالة على مقدمي المنتجات والخدمات المالیة أو
التمويلیة – إلى تخفیض درجة الضرر والمخاطر التي قد تصیب العملاء، وإن كان لا يمكن إلغاؤھا تمامًا. 
وبالتالي تحدد القوانین والأنظمة سبل وضمانات أخرى للحماية تھدف إلى توفیر الحد الأدنى لتعويض

العملاء، في حالة تعسر المؤسسات المالیة و/ أو إلغاء الرخص الممنوحة لھا، وذلك على النحو المبین
في نماذج كلٍ من: 

– صندوق تعويض المتعاملین في الأوراق المالیة الخاص بالشركات العاملة في سوق المال؛ 
– وصندوق ضمان حملة وثائق التأمین الخاص بشركات التأمین وإعادة التأمین.

خامساً: مبادئ حماية المتعاملین مع جھات التمويل: 
ويتم تعريف جھات التمويل على أنھا إحدى الكیانات التالیة على سبیل الحصر: 

• شركات التمويل العقاري 
• شركات التأجیر التمويلي 

• شركات التخصیم 
• شركات التمويل متناھي الصغر 

• الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المرخص لھا بمزاولة النشاط فئتي (أ ـ ب) ويسري علیھما ما ورد من
متطلبات بشأن شركات التمويل فى الدلیل. 

أما الجمعیات والمؤسسات الأھلیة من الفئة (ج) فستستمر فى تطبیق المبادئ الواردة بدلیل حماية
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العملاء للجمعیات والمؤسسات الأھلیة التي تزاول نشاط التمويل متناھي الصغر والصادر بقرار مجلس
إدارة الھیئة رقم 123 لعام 2016 بتاريخ 16/10/2016. 

المبدأ الأول: الإفصاح والشفافیة( ) 
أ. تلتزم جھات التمويل لدى تعاملھا مع عملائھا بالإفصاح والشفافیة، وعلى وجه الأخص ما يلي: 

• أن تعرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلیة بلغة سھلة وواضحة متضمنة كافة المفاھیم
والشروط والأحكام الأساسیة، مع عدم استخدام مصطلحات فنیة غیر واضحة أو غیر ضرورية، وإيضاح كافة

النقاط الغامضة والحرص على عدم تضلیل العملاء. 
وإذا تم استخدام مصطلحات تقنیة فیجب تفسیرھا بطريقة واضحة. 

• أن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بین الأحرف والكلمات واضحًا ومقروءًا بسھولة للشخص العادي. 
• أن يكون التواصل الشفوي خلال مرحلتي ما قبل التعاقد والتعاقد في شرح الخصائص والممیزات

والمبادئ الرئیسیة والقواعد المرتبطة بالمنتجات والخدمات التمويلیة بشكل واضح ومفھوم وإزالة أي
غموض؛ حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قرارتھم التمويلیة. 

• تسلیم العملاء نموذج البیانات الأساسیة( ) بحیث يتضمن المعلومات الرئیسیة عن أنواع المنتجات
والخدمات التمويلیة، وعلى وجه الأخص: إيضاح أھم المخاطر لتلك المنتجات والخدمات التمويلیة، وجداول

السداد متضمنة مدد التمويل وتوقیتات السداد، والإفصاح عن تفاصیل كافة تكالیف وأعباء التمويل مثل:
الفوائد والعمولات ومقابل الخدمات وأي رسوم أخرى سیتحملھا العملاء لأي سبب وتحت أي مسمى،

وسعر الفائدة الفعلیة المطبقة ونوع الفائدة (متناقصة أو مركبة)، وقیمة الأقساط الدورية التي سیدفعھا
العملاء، وإجراءات التعامل في حالة تأخر العملاء عن سداد الأقساط، وكیفیة التعامل مع الحسابات

المدينة للعملاء، وشروط وآلیات تأجیل السداد، وشروط وآلیات السداد المعجل، وأي ضمانات مقدمة من
العملاء وآلیة إنھاء العلاقة وما يترتب علیھا؛ 

وأيضًا الإفصاح عن أي مصاريف أو تكالیف يتم دفعھا لأي طرف ثالث في حالة تقديم أكثر من منتج وخدمة
تمويلیة مثل التأمین على التمويل العقاري، في ملخص موجز وشارح وأسلوب واضح. ويصدر النموذج في
حدود صفحتین على الأكثر لكل منتج أو خدمة تمويلیة، ويجب أن يوقع العملاء علیه بعد قراءة كافة بنوده؛ 
ويتیح النموذج للعملاء سھولة إجراء مقارنة بین عروض جھات التمويل المختلفة في السوق لاختیار أفضل

منتج وخدمة تمويلیة ملائمة لاحتیاجاتھم وقدراتھم المالیة. 
• النص صراحة – في نماذج طلبات تقديم الخدمات التمويلیة وأيضًا الإفصاح للعملاء – على وجود فترة

سماح( ) مدتھا (عشرة أيام عمل) تبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع جھات التمويل وطوال ھذه الفترة يمكن
للعملاء القیام بفسخ التعاقد، إذا لم يتم تقديم خدمات تمويلیة لھم، واسترداد مستحقاتھم (إن وجدت)

بدون توقیع أي شروط جزائیة علیھم. ويجوز لجھات التمويل خصم أي مصاريف إدارية تكبدتھا لإصدار
العقود، بشرط أن تكون المصاريف الإدارية محددة القیمة ومبررة ومعلنة مسبقًا للعملاء قبل التوقیع على

العقود. 
• أن تكون كافة المكاتبات والمستندات المرسلة للعملاء مكتوبة بأسلوب واضح ومحدد ولا تتضمن أي

عبارات مبھمة، وأن تتسم المعلومات المقدمة بالحیاد والشفافیة والدقة والأمانة وسھولة الفھم والوضوح،
وأن تكون غیر مضللة. 

• أن ترفق باتفاقات التمويل جداول سداد أقساط التمويل( )، وأن تتضمن جداول سداد الأقساط القیم
الإجمالیة للتمويل وتكالیفھا وعدد الأقساط وقیمتھم وتواريخ استحقاقھم، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتھا

على تكالیف التمويل أو خصمھا من حسابات العملاء. 
• الإفصاح وإيضاح حقوق ومسئولیات كل طرف وتفاصیل التكالیف وأعباء التمويل والعمولات التي تتقاضاھا
شركات التمويل والغرامات والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لھا العملاء، وآلیة إنھاء العلاقة وما يترتب

علیھا، وأن يتم ذلك بشكل وافٍ وواضح وصريح، في جمیع الفروع التابعة لجھات التمويل؛ وعلى نحو يكفل
معرفة المستثمرين بجمیع حقوقھم والتزاماتھم بما فیھا مخاطر عدم السداد أو تأجیل السداد أو السداد

المعجل، والتأكد من إحاطة العملاء وفھمھم لكافة شروط التعاقد، وما قد يترتب علیه عند الإخلال بھا. 
• الاحتفاظ بأي مستندات رسمیة (عقود التمويل، الإيصالات، النماذج، كشوف الحساب) سواء الورقیة أو

الإلكترونیة( ). 
• إخطار العملاء بأي تعديلات قد تطرأ على البیانات الموضحة بجداول السداد في موعد أقصاه خمسة

عشر يومًا من تاريخ التعديلات، على أن يتضمن الإخطار أسباب التعديلات وسندھا.( ) 
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• إبلاغ العملاء مرتین سنوياً على الأقل( ) -باستثناء عملاء جھات التمويل متناھي الصغر( )- بكشوف
حساب دورية (كتابیاً أو إلكترونیاً) بجمیع البیانات المتعلقة باتفاقات التمويل مثل قیمة التمويل، رصید بداية

المدة، الرصید الختامي في نھاية الفترة الدورية، معدل الفائدة السنوي، الأقساط المستحقة، غرامات
الـتأخیر، وأى رسوم أخرى..الخ؛ وكذلك عند حدوث أي تعديلات في ھذه البیانات، وذلك وفقًا لما تحدده

الھیئة. 
• توفیر الأحكام والشروط وكافة المعلومات اللازمة الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلیة للعملاء محدثة،

وأن يتم ذلك من خلال توفیر كتیب عام يتضمن الشروط والأحكام، أو توفیر مطوية خاصة بذلك( )، 
أو عبر القنوات الأخرى المتاحة لجھات التمويل، مع تشجیع العملاء على قراءتھا قبل بداية التعاقد؛ 

كما ينبغي أن تضاف على المواقع الإلكترونیة الخاصة بجھات التمويل. 
• أن تحتوي الكتیبات (المطبوعات) الخاصة بالعملاء على أنواع المنتجات والخدمات التمويلیة التي تعاقد

علیھا العملاء وأرقام الشكاوى في حالة وجود شكاوى لديھم. 
• أن تتضمن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بیانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي
قد يتحملھا العملاء عند استخدام المنتجات والخدمات التمويلیة، على خلاف الشروط المتفق علیھا في

نماذج الطلبات. 
• إبلاغ العملاء – عن طريق إحدى وسائل الاتصال المضمونة – بأي تغییر في الأحكام والشروط قبل إجراء

أي تغییرات، مع إعطاء مھلة كافیة من الوقت قبل سريان التعديلات، وحفظ حقوق العملاء – في حالة
رفضھم التغییرات – بأن يقوموا بإنھاء التعاقدات بعد الوفاء بالتزاماتھم وفقًا لأحكام العقود القائمة. 

• تزويد العملاء بنسخ من العقود والمستندات الموقعة منھم للاحتفاظ بھا. 
• أن يكون لديھا مواقع إلكترونیة تنشر علیھا كافة المعلومات والبیانات الأساسیة لھا وتقاريرھا السنوية،

بالإضافة إلى التوعیة التمويلیة للعملاء.( ) 
• في حال الإعلان أو الترويج لأي منتجات تمويلیة متوافقة مع أحكام الشريعة، أو تضمین ذلك في العقود،

تحصل جھات التمويل على موافقة مسبقة من لجان الرقابة الشرعیة التي تشكل لھذا الغرض( ) وذلك
لمراجعة كافة المشتملات الواردة في الإعلانات والعقود والشروط؛ للتأكد من توافقھا لأحكام الشريعة؛ 
ويجب أن يشار في كافة المطبوعات الصادرة عن جھات التمويل بشأن المنتجات التمويلیة المعنیة أنھا
تتوافق مع أحكام الشريعة وفقًا لرأي اللجان الرقابیة الشرعیة (مع الإفصاح عن أرقام القرارات والتواريخ

وأسماء أعضاء اللجان). 
• يجب على جھات التمويل أن تفصح – كتابةً وبخط واضح وفي مكان بارز ومرئي، في كافة العقود

والمكاتبات والإعلانات والمطبوعات مع العملاء – عن خضوعھا لرقابة الھیئة العامة للرقابة المالیة، مع
توضیح رقم الترخیص والسجل التجاري، وأيضًا الإدارة المختصة لديھا بالتعامل مع شكاوى وتظلمات

العملاء وكیفیة التواصل المباشر معھا عن طريق رقم ھاتفى مخصص للشكاوى؛ 
ويجب إحاطة العملاء كتابة عن حقھم في اللجوء إلى الإدارة المختصة بالھیئة إذا لم يقبلوا التسوية

المعروضة علیھم من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بجھات التمويل. 
ب. شروط الدعاية والإعلان: 

تلتزم جھات التمويل – في استخدام الدعاية والإعلان عن منتجاتھا – بما يلي: 
• وضع ضوابط الإعلان والتسويق عن الخدمات التمويلیة المقدمة، حیث ينبغي الالتزام بضمان توفیر

المعلومات الكافیة عن الخدمات التي يتم نشرھا والدعاية لھا كاملة.( ) 
• مراعاة أن تتسم الإعلانات عن المنتجات والخدمات التمويلیة المقدمة بالأمانة والدقة والوضوح

والشفافیة، بما يتناسب مع المستوى الثقافي للشرائح المستھدفة، وأن تكون غیر مضللة. 
• حظر حجب أي حقائق أو معلومات جوھرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتھم،

والابتعاد عن أي تصريحات تؤدي إلى تضلیل أو خداع متلقي الإعلانات. 
• التواصل مع العملاء باستخدام وسیلتي اتصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاء، ومنھا
على سبیل المثال لا الحصر: البريد الإلكتروني، البريد المسجل، الرسائل النصیة والھاتفیة، كما يمكن
للجھات استخدام قنواتھا الرئیسیة (الفروع، الموقع الإلكتروني)، وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة

(المرئیة والمسموعة والمقروءة) لتسويق خدمات ومنتجات التمويل باستخدام الأسالیب الإعلانیة
والدعائیة والتسويقیة التي تراھا مناسبة للشرائح المستھدفة، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح

والتعلیمات والقواعد الصادرة عن الھیئة، والتأكد من مراعاة القوانین الأخرى ذات العلاقة. 
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• التأكد من أن عروض الإعلانات أو المواد الترويجیة التي تستخدم أسعارًا تشجیعیة أو أسعارًا ابتدائیة
توضح تواريخ انقضاء فعالیة ھذه الأسعار ونھاية العروض. 

• التأكد من شرح معنى الرموز المختصرة التي قد تحتويھا الإعلانات. 
• عدم إرسال مواد تسويقیة لمنتجات تمويلیة تحمل مخاطر غیر مناسبة للأفراد أقل من 18 سنة أو أكثر

من 60 سنة. 
• أن يكون الإعلان مُعدًا مھنیاً وغیر مضلل وبصورة واضحة وخط واضح بما في ذلك الھوامش، وعلى أن
تكون العبارات بلغة واضحة، وأن يتسم المحتوى التسويقي للمنتجات والخدمات التمويلیة بالشفافیة

والصدق والأمانة والدقة، وألا يشوبه أي تضلیل. 
كما يجب أن يراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح جھات التمويل الأخرى أو تشويه سمعة القطاع

المالي. 
• للھیئة إلزام جھات التمويل – التي لا تتقید بالشروط الواردة في البند السابق – بسحب الإعلان خلال

يوم عمل واحد من إخطار الھیئة لھا بذلك، وعلى نفقة الجھات. 
• عدم تضلیل العملاء بالمحتوى التسويقي للمنتجات والخدمات التي تقدمھا، حیث إن جھات التمويل

مسئولة قانوناً عن المحتوى التسويقي المقدم للجمھور. 
ج. كیفیة الاستعلام الائتماني عن الجدارة الائتمانیة للعملاء( ) 

• يجب على جھات التمويل: 
الاشتراك في نظام الاستعلام الائتماني( ) من خلال إحدى الجھات المرخص لھا بذلك من البنك المركزي
المصري، ولجھات التمويل في سبیل ذلك – دون الحاجة للحصول على تفويض من الراغبین في الحصول

على التمويل- الاستعلام من تلك الجھات عن المعلومات والبیانات الخاصة بھم، وإرسال بیاناتھم إلى
جھات الاستعلام الائتماني المشار إلیھا.( ) 

• القیام بعمل الاستعلام عن العملاء للتحقق من جدارتھم الائتمانیة قبل منح التمويل. 
• عدم تجاوز الحدود الائتمانیة المقرر منحھا للعملاء، مع مراعاة القواعد الرقابیة المتعلقة بمعدلات أعباء

الديون على العملاء، إن وجدت. 
• إخطار العملاء – الذين تقرر رفض منحھم التمويل – بأسماء وعناوين جھات الاستعلام الائتماني،

والأسباب التي أدت إلى رفض التمويل من واقع تقارير الاستعلام الائتمانیة الخاصة بھم، مع تعريفھم
بكیفیة تقديم تظلم على المعلومات والبیانات غیر الصحیحة الواردة بتقاريرھم الائتمانیة. ( )؛ وذلك مع

عدم الإخلال بحق جھات التمويل في رفض منح التمويل لأي من العملاء، وفقًا لدراستھا الداخلیة، ومع
عدم وجود ما يسىء للعملاء من واقع تقارير الاستعلام الائتمانیة. 

د. الإجراءات التي يجب أن تتخذھا جھات التمويل قبل منح/تجديد التمويل:( ) 
• التأكد من دقة وحداثة المعلومات في سجلات تمويل العملاء وقاعدة البیانات الداخلیة لديھم. 

• معرفة قیم التمويل والقروض التي حصل علیھا العملاء من جھات أخرى. 
• أن تتناسب قیمة التمويل مع طبیعة المشروعات وحجمھا ومتطلباتھا التمويلیة، والأخذ في الحسبان

نسبة مساھمة العملاء في تمويل تلك المشروعات. 
• أن تتناسب قیمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعملاء وتوقیتاتھا، مع مراعاة

الاحتیاجات المعیشیة للعملاء. 
• مراعاة التدرج في التمويل مع نمو أحجام النشاط وسابقة تعامل العملاء. 

• تجنب تحمیل العملاء تمويلاً يفوق طاقتھم على السداد. 
• مدى أھمیة التأمین على العملاء أو على أي أصول ممولة – في حال توافرھا – ومدى وجود أي ضمانات

مقدمة. 
• في حالات التمويل النقدي مباشرة، يتم استیفاء توقیع العملاء على أي إيصالات بأي مبالغ تمويل تمنح

لھم، أو بما يفید التحويل لحسابھم لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد أو من خلال نظم المدفوعات
الإلكترونیة أو الھاتفیة المسموح بھا من الھیئة. 

• في حالات التمويل التي يتلقى بمقتضاھا العملاء أي تمويل غیر نقدي، أو أن يكون السداد نیابة عن
العملاء (التأجیر التمويلي، والسداد للموردين وغیرھا)، يجب الحصول على توقیع العملاء بما يفید قیامھم

بذلك. 
• في حالة توفیر جھات التمويل خدمات تمويل جماعي، فعلیھا التأكد من قدرة العملاء على السداد وفي
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المواعید المقررة. 
ه. الإجراءات التي يجب أن تتخذھا جھات التمويل مع العملاء قبل إبرام عقود التمويل( ) 

• على العاملین بجھات التمويل قبل قیام العملاء بالتوقیع على اتفاقیات التمويل، التأكد من فھم العملاء
شفوياً كافة الأحكام والشروط ووضوح كافة الأحكام وإزالة أي لبس أو غموض لديھم، والتأكد من ملاءمة

المنتجات والخدمات التمويلیة لاحتیاجات وقدرات العملاء المالیة. 
• أن تتضمن اتفاقات التمويل إقرارات العملاء باطلاعھم على النماذج الخاصة بالشروط الأساسیة للتمويل

واستلامھم نسخًا من تلك الإقرارات( ). 
• التأكد من قدرة العملاء على تحمل قیمة التمويل، وسداد دفعات التمويل الممنوحة، دون تأثیر على

جودة حیاتھم الأساسیة. ( ) 
• إيضاح أنواع التمويل المقدمة وقیمتھا، وطبیعة النشاط والغرض من التمويل، وكذا مدد التمويل وتوقیتات

السداد، وأسالیب وأماكن السداد في اتفاقات التمويل المبرمة بین جھات التمويل والعملاء. 
• إيضاح إجمالي تكلفة التمويل، والتي تشمل تكلفة التمويل وغیرھا من أي أعباء يتحملھا العملاء،

والخصومات، وأية رسوم أخرى مرتبطة بتقديم التمويل. 
• توضیح الفرق بین تكلفة التمويل التي تم خصمھا من قیمة التمويل مقدمًا والأنواع الأخرى من التمويل،
والتي بموجبھا يتم احتساب تكلفة التمويل وسدادھا مع كل قسط من أقساط التمويل، وتوضیح ما يترتب

على كل منھما في حالات السداد المبكر أو المعجل. 
• الإفصاح عن طريقة حساب الفائدة في عقد التمويل. 

• إيضاح شروط ومقابل تأجیل سداد الأقساط. 
• في حال قیام أي من العملاء المتأخرين في سداد أقساط التمويل (أصل قیمة التمويل وتكلفته)- بسداد

أي مبلغ، يتم أولاً احتساب ھذا المبلغ من أصل قیمة التمويل المستحق، والباقي لسداد تكلفة التمويل
المجنبة. 

• أن يكون لدى جھات التمويل نظم معلومات، تستطیع من خلالھا الحصول على المعلومات الضرورية عن
العملاء؛ لتقدير احتیاجاتھم من المنتجات والخدمات التمويلیة، وتقديم العروض الملائمة حسب احتیاجات

كل منھم. 
• وضوح شروط وآلیة السداد المعجل للتمويل، وأية تكالیف إضافیة قد تستحق نتیجة ذلك.( ) 

• أن توضح للعملاء طرق تحصیل الأقساط وطرق سداد المديونیات. 
• قبل منح أي تمويل جديد، يتم الحصول على طلبات من العملاء من خلال توقیعھم على طلبات تمويل

جديدة؛ 
كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقیات التمويل توجب توقیع عقود تمويل جديدة أو إضافة ملحقات إلى

العقود القائمة، وحینئذ يجب إعادة تقییم الجدارة الائتمانیة الخاصة بالعملاء. 
• قبل إبرام عقود التمويل، يجب الإفصاح للعملاء عن كل ما يتعلق بالمنتجات التمويلیة المطلوبة، وأن يتم

تزويدھم بالأحكام والشروط الأساسیة للمنتجات والخدمات التمويلیة مثل: 
1. الرسوم والتكالیف الإدارية 2. فترة سداد التمويل 3. إجراءات السداد المبكر 4. إجراءات إنھاء عقود

التمويل 5. إجراءات حق الانسحاب إن وجدت 6. التزامات وواجبات كل طرف بموجب العقود 7. أي بند يحق
لجھات التمويل تعديله بعد سريان العقود وبعد أخذ موافقة العملاء 8. أي قیود أو شروط قد يترتب علیھا

ضررًا بمصلحة العملاء 9. إجراءات التعامل مع شكاوى العملاء. 
• في حال رفض طلب مقدم من العملاء للحصول على منتجات أو خدمات تمويلیة، على جھة التمويل

إبلاغ مقدمي الطلبات بأسباب الرفض عن طريق وسائل الاتصال المضمونة. 
• معرفة الأغراض التي من أجلھا تم الحصول على التمويل من العملاء وتوثیق ذلك. 

• تزويد كل أطراف التعاقد بنسخ من عقود التمويل وكافة ملحقاتھا بعد إبرام عقود التمويل. 
• فحص السجلات الائتمانیة للعملاء للتحقق من ملاءتھم المالیة، ومدى انتظامھم في سداد الائتمان

السابق الحصول علیه، وتوثیق ذلك في ملفات التمويل وتسجیل المعلومات الائتمانیة للعملاء، بعد
الموافقة على التمويل لدى الشركات المرخص لھا بتوفیر المعلومات الائتمانیة، وفق أحكام الأنظمة

واللوائح والتعلیمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العملاء. 
و. قید الرھن والضمانات والتأمین – لصالح جھات التمويل – قبل منح التمويل( ) 

• من حق جھات التمويل الحصول على الضمانات الكافیة -قبل منح التمويل للعملاء- ضماناً لقیم التمويل
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الممنوح. 
• يجب إيضاح الضمانات التي يقدمھا العملاء وكیفیة تصرف جھات التمويل فیھا.( ) 

• يحق لجھات التمويل أن تشترط على العملاء من أصحاب المھن الحرة أن يؤمنوا لصالح الجھات 
– بقیمة حقوقھم طبقًا لعقود التمويل – ضد مخاطر عدم السداد بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر؛ 

وفي حالة جھات التمويل متناھي الصغر يؤمن ضد مخاطر عدم السداد ولیس الوفاة. 
• يجب أن تتضمن المعلومات المتعلقة بالضمانات الخاصة بالتمويل التالي: 

 التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ عقد اتفاق التمويل وتوثیقه بالشھر العقاري بالشكل الرسمي العام
أو التصديق علیه بحسب الأحوال ووضع الصیغة التنفیذية علیه. 

 البیانات التفصیلیة البديلة في الحالات التي تقبل فیھا جھات التمويل ضمانات للتمويل، بخلاف قید
الرھن على العقار أو رھن العقار الضامن مع تحديد نوع وشروط الضمانات البديلة وقیمتھا. 

 بیانات التأمین على العقار- إن وجدت – وآلیة ودورية سداد أقساط التأمین، ومن يتحملھا،
والمستفیدون من وثائق التأمین في حالة وقوع الخطر المغطى تأمینیاً. 

 عند استخدام سجل الضمانات المنقولة – لقید الضمان على أصول منقولة – يجب على جھات التمويل
– باستثناء شركات التمويل العقارى – إخطار عملائھا بأن الضمانة أصبحت قائمة، ولا يجوز التصرف فیھا إلا

بعد الرجوع للشركات الدائنة، وايضاح حقوقھم والتزاماتھم بشأنھا. 
ز. الإجراءات التي يجب أن تتخذھا جھات التمويل مع العملاء بعد إبرام عقود التمويل( ) 

• أن يحصل العملاء على كشوف حساب مكتوبة ودورية مجاناً مرتین على الأقل( ) سنوياً، تشمل كافة
تفاصیل حساباتھم وتعاملاتھم وأنواع الحسابات وأنواع عقود التمويل. 

• يحق السداد المعجل للعملاء، بتصفیة كل أو جزء من مبلغ التمويل، في أي وقت وقبل تاريخ
استحقاقاتھم، نظیر تحملھم مصروفات السداد المعجل وفقًا للشروط المتفق علیھا في عقود التمويل. 

ويلتزم العملاء في تلك الحالات بإخطار جھات التمويل برغبتھم في السداد المعجل خلال مدة لا تقل عن
شھر( )، 

كما يلتزمون بسداد عوائد التمويل المستحقة حتى تواريخ السداد المعجل، على أن يتم خفض القیم
الإيجارية المتغیرة أو الأرباح عن المدد المتبقیة من عمر التمويل بنسبة مئوية متفق علیھا بعقود التمويل(

)، وطبقًا لجداول السداد المرفقة بعقود التمويل. 
• الإفصاح للعملاء عن جداول السداد الجديدة، بعد السداد المعجل لجزء من قیم التمويل، مع ضرورة

إيضاح التغییرات التي طرأت علیھم. 
• عند تحصیل أي مبالغ من العملاء يجب إعطاؤھم إيصالات موقعة ومختومة تفید السداد، على أن تتضمن

أسماء العملاء وتواريخ السداد والمبالغ المسددة وأرقام العقود موضوع التمويل. 
• يجوز أن يتم السداد بالإيداع في حساب جھات التمويل لدى أحد البنوك أو أحد مكاتب الھیئة القومیة
للبريد أو مسئولي التحصیل، أو من خلال نظم الدفع الإلكتروني والھاتفیة الموافق علیھا من الھیئة، أو

بأي وسیلة تم الاتفاق علیھا في عقود التمويل. 
• يحظر على جھات التمويل وأي طرف ثالث، أن يقوم بأي ممارسات تعسفیة أثناء جمع الأقساط أو

مطالبات سداد الديون، ويجب أن ينص صراحة في عقود التمويل على طرق سداد الأقساط. 
• يجب أن يتم إخطار العملاء والحصول على موافقتھم في حالة وجود طرف ثالث مسئول عن جمع

الأقساط أو الديون؛ وعند استخدام طرف ثالث يجب إبلاغ العملاء ببیانات الطرف الثالث والإجراءات التي
يجب أن يتخذھا العملاء في حالة وجود شكاوى وأية مصروفات إضافیة ناتجة عن التعامل مع طرف ثالث،

وتستمر مسئولیة جھة التمويل بالنسبة للخدمات التمويلیة المقدمة. 
ح. واجبات جھات التمويل في حسن إدارة وحماية بیانات العملاء: 

• إخطار العملاء مرتین سنوياً( ) بجمیع البیانات المتعلقة بعقود التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل في
تلك البیانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البیانات.( ) 

• أن تقدم للعملاء الخدمات والمنتجات التمويلیة بما يتلاءم مع قدراتھم المالیة. 
• إنشاء سجل خاص لقید عملاء جھات التمويل. 

• الاحتفاظ بملف خاص لكل عمیل يشمل كافة المراسلات والمستندات المتعلقة به وبتعاملاته، سواء
المستندات الشخصیة أو المستندات الخاصة بالتمويل الممنوح له، مثل عقد التمويل وكذا المستندات

المتعلقة بالاتفاق بما فیھا تقرير الاستعلام الائتماني. 
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• جوز لجھات التمويل أن تشترط التأمین على الأموال المقرضة، بما يكفل لھم الحصول على أموالھم عن
باقي مدد العقود والأثمان المحددة لھم، وكذا التأمین ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة العملاء أو

المؤجرين أو عجزھم أو تعثرھم.( )

ط. الإجراءات التي يجب أن تتخذھا جھات التمويل عند إلغاء عقود التمويل أو انتھائھا 
• يجب أن يحصل العملاء على مخالصات موقعة ومختومة بأختام من جھات التمويل تفید انتھاء عقود

التمويل وغلق حساباتھم.

المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المھنیة( ) 
أ. تلتزم جھات التمويل في مجال السلوك والكفاءة المھنیة، بما يلي: 

• وضع میثاق مكتوب للسلوك المھني والتشديد على الالتزام به، مع مراعاة أداء العاملین لعملھم بطرق
مھنیة وأسلوب مسئول. 

• مراعاة تطبیق اللوائح لقواعد السلوك المھني خاصة للعاملین بإدارة المبیعات والتسويق وخدمة العملاء
ومتابعة التحصیل وحسابات التمويل المتعثرة؛ ويجب تزويد العاملین بنسخ من لوائح قواعد السلوك

المھني وأخذ إقرارات منھم بالالتزام بھا. 
• أخذ العناية اللازمة لتوفیر الموارد الإدارية والمالیة والتشغیلیة والبشرية اللازمة لتنفیذ أعمالھم وخدمة

عملائھم بكل كفاءة ودون تأخیر. 
• أن يتوافر لدى القائمین على إدارة جھات التمويل الخبرات الإدارية والكفاءات اللازمة لمزاولة النشاط.( ) 
• أن يتمتع العاملون لديھا بحسن السیر والسلوك، وعدم التورط أو الاتھام في أي جرائم مخلة بالشرف
والأمانة، أو سوء التصرف أو العسر المالي، وأيضًا خلو ملفاتھم من أي خلافات مع رؤسائھم بسبب عدم

تنفیذ مسئولیاتھم الوظیفیة بدقة والتزام. 
• أن يتمتع العاملون لديھا بالكفاءات المھنیة، ويحصلوا على التدريبات اللازمة، وأن تكون لديھم الخبرات

اللازمة التي تؤھلھم لمباشرة اختصاصاتھم الوظیفیة على أكمل وجه. 
• أن يتمتع الوسطاء من مسئولي المبیعات وخبراء التقییم العقاري بأعلى درجات الكفاءة والمھنیة، بما

يمكنھم من ممارسة دورھم على أكمل وجه. 
• أن يتقدم خبراء التقییم والوكلاء العقاريون ووسطاء التمويل العقاري بطلبات للقید في جداول الھیئة

مرفقًا بھا المستندات التى تثبت استیفاءھم للشروط المطلوبة قبل ممارسة تلك الأنشطة؛ وللھیئة –
عند إخلال أي من خبراء التقییم العقاري أو الوكلاء العقاريین أو وسطاء التمويل العقاري بأي من التزاماتھم

– اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابیر، مثل الإنذار أو وقف مزاولة النشاط أو الشطب من سجلات القید
بالھیئة.( ) 

• أن يقوم العاملون بواجباتھم والتزاماتھم وتقديم خدماتھم بأعلى جودة وفي الوقت المناسب، وذلك لما
فیه مصلحة العملاء على طول امتداد العلاقة فیما بینھم؛ حیث تعتبر جھات التمويل المسئول الأول عن

حماية مصالح عملائھم. 
ب. كما يتعین مراعاة قواعد السلوك المھنى الآتیة: 

• عند إجراء اتصالات مع أقارب العملاء المتعثرين أو جیرانھم أو زملائھم أو أصدقائھم، أو زيارة أماكن
عملھم؛ بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالیة للعملاء أو الضامنین – يتعین أن يتم ذلك

بمھنیة؛ للحفاظ على سمعة العملاء. 
• حصول العاملین على المؤھلات والكفاءات اللازمة التي تتناسب مع صعوبة وتعقیدات المنتجات

والخدمات التمويلیة المقدمة للعملاء. 
• التأكد من أن العاملین من ذوي العلاقة بالعملاء يتمتعون بالآتي: 

 القیام بأداء مھامھم بكفاءة وفعالیة ومھنیة وقدرة على تقديم الخدمات المنوطة بھم. 
 إتباع السلوكیات الجیدة والتعامل بمھنیة عند خدمة العملاء الحالیین أو العملاء المرتقبین في جمیع

الأوقات. 
 الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المھنیة؛ حتى يتسنى لھم مساعدة العملاء. 

• لتأكد من حصول العاملین على التأھیل المھني المطلوب والإيفاء بمتطلبات الكفاءة، من خلال إلحاقھم
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ببرامج متخصصة للحصول على الشھادات المھنیة التي تؤھلھم للتعامل مع العملاء. 
• العمل على حماية ممتلكات العملاء من أي أخطار أو نصب أو احتیال قد يلحق بأموالھم واستثماراتھم. 
• ضرورة تزويد العملاء بأية إشعارات أو بیانات أو كشوف متعلقة بحسابھم، حتى وإن كانت ھناك نزاعات

من أي نوع. 
• تضمین المیثاق المھني تعريفًا واضحًا لبنود الاحتیال والرشوة والعمولات والھدايا. 

• التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار بما يلبي احتیاجات العملاء ورغباتھم، دون
الإخلال بما تقتضیه الأنظمة واللوائح في ھذا الشأن. 

• أن يكون لدى جھات التمويل سیاسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض
المصالح، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء، والعمل بشكل مستمر وفعال
للتأكد من كفاية الإجراءات المتبعة والسیاسات المطبقة في كشف الحالات المحتملة لتعارض المصالح. 

• في حالة حدوث تعارض للمصالح بین جھات التمويل وأي أطراف أخرى، وكان لھذا التعارض أي أثر
محتمل على العملاء، ينبغي الإفصاح للعملاء عن تعارض المصالح، وفقًا لما تقتضیه الأنظمة واللوائح

والتعلیمات ذات العلاقة. 
• أن تكون ھناك سیاسات وإجراءات واضحة موضوعة من قبل الإدارة العلیا لجھات التمويل لتجنب تعارض

المصالح، والتي قد تنشأ بسبب نظم المرتبات والمكافآت المخصصة للموظفین أو الوسطاء، والمرتبطة
فقط بزيادة عدد وقیمة التمويل للعملاء الحالیین والمرتقبین. 

• توفیر آلیة للإبلاغ عن المخالفات الأخلاقیة للعاملین وكیفیة تقديم تلك الشكاوى عن سوء معاملة
العملاء للإدارة العلیا بجھات التمويل. 

 ج. ويجب أن تحظر لوائح قواعد السلوك المھني الآتي: 
• التواصل مع العملاء المتعثرين باستخدام مغلفات مكتوب على ظاھرھا كلمات تشیر إلى أنھا تحتوي

على معلومات لتحصیل الديون. 
• أي تجاوزات لسرية معلومات العملاء، وتضارب المصالح والقیم المھنیة. 

• تعامل جھات التمويل والعاملین لديھا مع وسطاء غیر رسمیین؛ لمنع الضرر الذي قد يقع على العملاء
نتیجة مثل ھذه التعاملات. 

• استقطاب العاملین بجھات التمويل لعملائھم حال الانتقال بین الجھات العاملة بالسوق، بما قد يضر
بمصالح العملاء وقدراتھم على السداد، وكذا يؤثر على سلامة المراكز المالیة لجھات التمويل. 

• المبدأ الثالث: العدالة وعدم التمییز بین العملاء 
تلتزم جھات التمويل في مجال العدالة وعدم التمییز بین العملاء بما يلي: 

أ. العمل بأمانة وعدل وإنصاف مع العملاء في جمیع مراحل العلاقة بینھم، كما يجب على جھات التمويل
الوفاء بالالتزامات بالعقود المبرمة وبالأنظمة واللوائح والقوانین والتعلیمات الصادرة. 

ب. بذل العناية والاھتمام الخاص بالعملاء بشكل عام، ولاسیما محدودي الدخل والعِلْم وكبار السن وذوي
الاحتیاجات الخاصة من الجنسین. 

ج. عدم التمییز أو التفضیل في التعامل بین عملائھا (الحالیین أو المرتقبین) بسبب العرق أو الجنس أو
الدين. 

د. عدم القیام بأي ممارسات من شأنھا اقتران أو تقیید أي معاملات مالیة بأخرى؛ كما ينبغي أن يكون
للعملاء حرية الاختیار دائمًا بدون ممارسة أي ضغوط، ويكون باطلاً أي نص في العقود يخالف أو يقید أي

حق للعملاء بنص القانون. 
ه. أي غموض أو التباس يرد في أي بند من بنود عقود التمويل يفسر لصالح بعض العملاء دون البعض

الآخر. 
و. لا يجوز ممارسة أي ضغوط أو إكراه أو تمییز أثناء سريان عقود التمويل. 

ز. الالتزام بمعاملة العملاء بشكل جید وباحترام حتى عند التأخیر في الالتزام بواجباتھم التعاقدية، وكذلك
يجب على شركات التمويل أن تراعي تواجد الضمانات الملائمة لتتبع حالات الفساد وتصحیحھا، وكذلك

التأكید على حسن التعامل من قبل موظفیھم، وبالأخص خلال عملیات التحصیل( ) للأقساط أو
المتأخرات. 

ح. يحظر على مسؤلي المبیعات لدى جھات التمويل اللجوء إلى سیاسات ربط المنتجات التمويلیة بعضھا
ببعض، مثل ربط شراء وثائق تأمین من شركة معینة للحصول على التمويل من جھة التمويل، والتي يكون
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لديھا تعاقدات أو اتفاقات تجارية سارية مع شركة التأمین، مما يحد من اختیارات العملاء، وقد يؤدي
لتقلیص المنافسة في السوق؛ 

لذلك يجب أن يتم الإفصاح للعملاء قبل التعاقد عن المنتجات المرتبطة، وأن يكون لدى العملاء حق الاختیار
للمنتج الثاني (في ھذا المثال، شراء الوثائق من أي شركة تأمین أخرى في السوق). 

ط. يحظر على مسئولي المبیعات في جھات التمويل اللجوء إلى الممارسات الخاطئة، مثل الاتصال
والإلحاح لتقديم قروض لعملاء جدد بدون رغبتھم؛ مما قد يعرض العملاء لخطورة فرط الاستدانة، خاصة

الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة؛ نتیجة لقلة ثقافتھم المالیة. 
ي. أن تستجیب لطلب العملاء في إنھاء التعاقد المبرم معھم، وأن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام

عمل بعد استیفاء العملاء كافة الإجراءات المطلوبة لغلق حساباتھم لديھا، مما يسھل عملیة انتقال
حسابات العملاء – طبقًا لرغبتھم – لشركات أخرى منافسة بدون تعطیل أو تسويف. 

ك. في حالة تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات التمويلیة للعملاء، يحق للعملاء معرفة أسباب الرفض، كما
يحق لھم استعادة المستندات الأصلیة التي قدموھا لجھات التمويل.

المبدأ الرابع: حماية خصوصیة وسرية حسابات وبیانات العملاء( ) 
تلتزم جھات التمويل في مجال حماية خصوصیة وسرية حسابات وبیانات العملاء بما يلي: 

أ. أن تحتفظ لديھا دائمًا بقاعدة معلومات وبیانات العملاء وأن يتم تحديثھا دورياً، وينبغي احترام خصوصیة
تلك البیانات سواء الشخصیة أو المالیة أو التمويلیة. 

ب. حماية بیانات وحسابات العملاء الشخصیة والمالیة والتمويلیة، وعدم استخدامھا إلا لأغراض مھنیة
محددة ونظامیة وعدم الكشف عنھا إلا بموافقة العملاء، باستثناء الآتي: 

 عندما يقتضي الأمر الكشف عن تلك المعلومات بأمر إلزامي تفرضه القوانین مثل حكم قضائي أو أمر
من النائب العام. 

 عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العملاء أو المستفیدين كتابیاً. 
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعیل الأنظمة الرقابیة واتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الأمنیة اللازمة؛

لحماية بیانات العملاء، واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثھا، وحمايتھا عند التعامل
مع أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

د. الحفاظ على سرية البیانات والمعلومات التي تحصل علیھا من جھة الاستعلام الائتماني والتصنیف
الإئتماني والتعھد باقتصار استخدامھا في الأغراض المتعلقة بمنح التمويل.( ) 

ه. عند إرسال إعلانات أو إشعارات لأكثر من عمیل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسیلة اتصال أخرى،
أن تتحقق جھات التمويل من عدم احتواء الإشعارات المرسلة على معلومات شخصیة تخص عملاء آخرين. 
و. على العاملین بجھات التمويل، الدائمین أو المؤقتین، التوقیع على نماذج المحافظة على السرية بشأن
بیانات العملاء، والتأكد من عدم كشفھم عن المعلومات الشخصیة أو المالیة للعملاء ومنع الدخول علیھا،

واقتصارھا على الأشخاص المخولین فقط، سواء أثناء العمل أو بعد تركھم لوظائفھم. 
ز. اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعیل الأنظمة الرقابیة واستخدام التكنولوجیا الحديثة؛ لحماية قواعد بیانات

العملاء، واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثھا. 
ح. تطبیق الحد الأقصى من التدابیر والإجراءات الأمنیة لرقابة عملیات التمويل وحمايتھا من الاحتیال أو

الاستخدام غیر المشروع. 
ط. اتخاذ كافة التدابیر والإجراءات الأمنیة اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونیاً، وتوفیر

أحدث التقنیات والبرامج لضمان حماية وسلامة عملیات الدفع الإلكتروني. 
ي. إدارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لھا العملاء نتیجة تقديم المنتجات والخدمات التمويلیة بوسائل

إلكترونیة. 
ك. تحمل أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدى جھات التمويل أو
عملیات الاحتیال أو الاختراق التي قد تحدث لأي سبب كان، بخلاف ما وقع نتیجة لتقصیر من جانب

العملاء.

المبدأ الخامس: تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء 
تلتزم جھات التمويل في مجال تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء بما يلي: 

أ. التعامل مع الشكاوى داخلیاً 
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• توفیر آلیة مناسبة للمستثمرين لتقديم شكواھم، تتسم بالفعالیة والعدالة والوضوح، ويمكن من خلالھا
متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخیر، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعلیمات الصادرة من الھیئة والجھات ذات

العلاقة. 
• إخطار العملاء بالإجراءات التي تم اتخاذھا في سبیل فحص الشكاوى. 

• إنشاء ملف لفحص أي شكاوى ترد إلیھم تودع فیه كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشكاوى.
• تسوية الشكاوى بكل نزاھة وعدل ودون تمییز، وأن يتم البت فیھا بحد أقصى ثلاثین يومًا من تاريخ ورود

الشكاوى، ويصدر القرار إما بالقبول أو بالرفض مسبباً. 
• أن تخطر الإدارات المختصة (الفحص والامتثال والتفتیش) بالھیئة بأسباب رفض الشكاوى، سواء كان

الرفض كلیاً أو جزئیاً لطلبات الشاكین. 
• شرح إجراءات تقديم الشكاوى، وإذا لم يقبل العملاء بالتسوية التي تم إجراؤھا، فیجب توجیھھم إلى

الإدارة المختصة بالھیئة. 
• توفیر وحدة ( ) لتقديم الشكاوى في مكان معلوم لكافة عملائھا، وإدراجھا على مواقع جھات التمويل

الإلكترونیة، وتوفیر نسخ من الرد على الشكوى للعملاء في حال رغبتھم في الحصول علیھا مكتوبة،
ويجب أن تتضمن مواقع الجھات الإلكترونیة بیانات تفصیلیة توضح الإجراءات التي تقوم بھا الجھات أو

الوسطاء في حالة وجود شكاوى للعملاء، مع توضیح أحقیة العملاء في التقدم للھیئة بالشكاوى حال
عدم التوصل لحل يرضي أصحاب الشكاوى.( ) 

• عند تلقي شكاوى العملاء يتعین القیام بالتالي: 
 الإقرارت الكتابیة باستلام الشكاوى. 

 تزويد العملاء بمراجع الاتصال لمتابعة الشكاوى المقدمة. 
 إبلاغ العملاء بما تم في الشكاوى المقدمة منھم. 

 تسوية الشكاوى بشكل سريع وعادل وخلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلامھم للشكاوى. 
 إرسال إشعارات للعملاء خطیاً بقبول الشكوى أو رفضھا، وتوضیح الأسباب الداعیة لذلك، وأي تعويضات

معروضة على العملاء، وتوضیح أسباب الاختلاف في قیم التعويضات المعروضة على العملاء. 
ب. التعامل مع الشكاوى خارجیاً 

• بخلاف ما تقدم، إذا لم يوافق العملاء على النتائج النھائیة التي اتخذتھا إدارة الشكاوى بجھات التمويل، 
يحق للعملاء اللجوء إلى الھیئة، أو اللجوء لوسائل أخرى مثل: مراكز التحكیم لتسوية النزاعات المالیة،

والتي يجب أن يكون منصوصًا علیھا في العقود المبرمة أو في القانون المنظم للنشاط. 
• وفي جمیع الأحوال والأوقات، للعملاء الحق في اللجوء للقضاء؛ للفصل في أي نزاع ينشأ بین الأطراف.

المبدأ السادس: سبل الضمانات والتعويضات 
أ. في حالات تعثر أو إفلاس العملاء يجب على جھات التمويل: 

• إخطار العملاء مسبقًا وبفترة وافیة لتجنب فرط الاستدانة والتعثر. 
• تقديم مشورة للعملاء المتعثرين أو على وشك الإفلاس. 

• إخطار العملاء المتعثرين كتابیاً وفي الوقت المناسب ودون تأخیر، وتعريفھم بالحالات التي ينطبق علیھا
الإفلاس، وما سیتم اتخاذه من إجراءات في حالة تعثرھم وتبعیات تعثرھم. 

• إتاحة ما يأتي للعملاء المتعثرين( ): 
– تقديم التماس لجھات التمويل عند إعلانھم الإفلاس. 

– تقديم طلب اتفاق لجدولة الديون. 
– تقديم طلب إفلاس. 

– اختیار إعلان الإفلاس طوعًا وفقًا لمتطلبات قانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن الموافقة على إعادة
الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس. 

– استبعاد بعض الأصول اللازمة للحیاة الأساسیة الشخصیة للعملاء المفلسین من إعلان التفلیسة. 
– عند إعلان إفلاس العملاء المتعثرين، يتم حمايتھم من الجزاءات الجنائیة وغیر المنطقیة (ما لم يكن

ھناك عملیات بھا احتیال أو غش أو تدلیس). 
– إنھاء حالة الإفلاس وكافة المتعلقات الخاصة بالديون، بناءً على أسباب منطقیة تنھي تلك الحالة وبعد

فترة محددة. 
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• في حالات إعلان التفلیسة، تخطر الجھة المسئولة عن إدارة ديون المستثمرين/المقترضین المفلسین
بخیارات معالجة الديون والإجراءات المتبعة لإنھاء حالات التفلیسة. 

• في جمیع حالات تعثر العملاء، يتم اللجوء أولاً إلى الضمانات المرھونة والمشار إلیھا مسبقًا. 
ب. التزامات ھامة تخص عملاء جھات التمويل 

• الصدق عند تقديم المعلومات 
تقديم المعلومات الكاملة والدقیقة عند تعبئة أي نماذج تطلبھا جھات التمويل، والامتناع عن تقديم أي

معلومات مضللة أو خاطئة أو غیر مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الھامة أو الجوھرية. 
• القراءة بدقة كافة المعلومات التي تقدمھا جھات التمويل 

يتم تسلیم العملاء التفاصیل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة علیھم مقابل حصولھم على المنتجات
والخدمات التمويلیة، ويجب على العملاء الاطلاع على تلك الالتزامات، والتأكد من فھمھم لھا بشكل

واضح وقدرتھم على الالتزام بھا. 
• طرح الأسئلة 

في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في عقود التمويل أو أي مستندات أخرى مقدمة من قبل جھات
التمويل، فإنه يحق للعملاء الاستفسار عنھا وطرح الأسئلة على موظفي الجھات؛ ويجب على الموظفین

الإجابة على تلك الأسئلة بأسلوب مھني وواضح يساعد العملاء على اتخاذ القرارات المناسبة. 
• التأكد من بیانات عقود التمويل 

يجب على العملاء التأكد من أن نسخ عقود التمويل تشمل كافة محتويات العقود، ومن ذلك على سبیل
المثال لا الحصر، البیانات الشخصیة ومبالغ التمويل ومعدلات أسعار الفوائد السنوية وعقود التمويل،

وتشمل كذلك كافة ملحقات العقد كجداول السداد والإقرارات المرفقة وغیرھا. 
• معرفة كیفیة تقديم الشكاوى 

يجب أن توفر جھات التمويل المعلومات والبیانات اللازمة، بشأن آلیة تقديم الشكاوى والإطار الزمني
لموافاة العملاء بنتائج الشكاوى؛ 

ويجب على العملاء التأكد من حصولھم على أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكاوى ومتابعاتھا؛ 
ويجب على العملاء استخدام تلك الخدمات ومعرفة كیفیة رفع الشكاوى إلى المستويات العلیا بجھات

التمويل عند الضرورة. 
• استخدام المنتجات والخدمات التمويلیة بموجب الأحكام والشروط 

يجب ألا يستخدم العملاء المنتجات والخدمات التمويلیة إلا وفقًا للأحكام والشروط المرتبطة بھم، وذلك
بعد التأكد من فھمھا بشكل كامل. 

• عدم التعرض للمخاطر 
تحتوي بعض المنتجات والخدمات التمويلیة على مستويات متفاوتة من المخاطر، فیجب على جھات

التمويل شرحھا للعملاء بوضوح؛ 
ويجب ألا يقوم العملاء بشراء أي منتجات وخدمات تمويلیة عند الشعور أن مخاطر تلك المنتجات والخدمات

التمويلیة لا تتلاءم مع وضعھم المالي. 
• تقديم طلبات للحصول على المنتجات والخدمات الملائمة مع احتیاجات العملاء 

عند تقديم العملاء طلبات الحصول على المنتجات والخدمات التمويلیة، يجب علیھم التأكد من ملاءمتھا
لاحتیاجاتھم، وأن يتم الإفصاح عن كافة التزاماتھم المالیة مع كافة الجھات الممولة، وأن يدرك العملاء أن

قراراتھم تعتمد على قدرتھم في الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على المنتجات والخدمات
التمويلیة. 

• إبلاغ جھات التمويل في حال وجود أي إجراءات غیر نظامیة 
في حال اكتشاف العملاء وجود أي إجراءات مخالفة وغیر نظامیة للقوانین واللوائح تمس المنتجات

والخدمات التمويلیة المقدمة لھم، يجب علیھم إبلاغ جھات التمويل بذلك على الفور، مع مراعاة اتخاذ
الإجراءات السلیمة الأخرى، وفي حال عدم تجاوب الجھات، فإنه يحق لھم التقدم بشكاوى إلى الھیئة. 

• استشارة جھات التمويل في حال مواجھات أي صعوبات مالیة 
يجب على العملاء التحدث مع جھات التمويل التي يتعاملون معھا لطلب الاستشارة في حال مواجھة أي

صعوبات مالیة، أو عدم قدرتھم على تحمل التزامات المنتجات والخدمات التمويلیة؛ حتى يستطیعوا
مناقشة الخیارات المتاحة بما يتناسب مع وضعھم المالي. 
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• تحديث المعلومات 
ينبغي على العملاء تحديث بیاناتھم الشخصیة بما فیھا بیانات الاتصال، بحیث يتم التحديث بشكل دوري،

وعندما تطلب جھات التمويل ذلك؛ 
وينبغي أن يدرك العملاء أن عدم تحديث بیاناتھم الشخصیة ولا سیما الجوھرية منھا قد يؤدي إلى نشوء

مسئولیة علیھم أو ضیاع حقوقھم. 
• وسائل الاتصال 

يجب على العملاء أن يستخدموا عنوان البريد (البريد العادي/ أو البريد الإلكتروني) وأرقام الاتصال الخاصة
بھم وتقديمھا عندما تطلبھا منھم جھات التمويل التي يتعاملون معھا، ولا يجوز استخدام عناوين أخرى لا

تخصھم مثل الأصدقاء أو الأقارب، منعًا لإفشاء معلوماتھم الشخصیة. 
• الوكالة العامة 

يجب على العملاء أن يكونوا حذرين عند إصدار التوكیلات العامة لأي أشخاص لإنجاز تعاملاتھم المالیة،
وأن يعلموا جیدًا لمن تُعطى صلاحیة التصرف في شئونھم المالیة ومن يطلع علیھا. 

• عدم التوقیع على نماذج (الاستمارات) غیر المكتملة أو الفارغة 
يجب على العملاء التأكد من اكتمال كافة المواضیع والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة لھم للتوقیع

علیھا، وألا يقوموا بالتوقیع على أي نماذج فارغة أو غیر مكتملة.

• مراجعة جمیع المعلومات والبیانات 
يجب على العملاء مراجعة جمیع المعلومات التي سجلوھا في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم

وجود أي أخطاء في البیانات المدونة، وأن يعلموا أن التوقیع الخاص بھم على النماذج يعني الموافقة على
محتويات النماذج. 

• عدم الإفصاح عن معلوماتھم الشخصیة أو المالیة 
يجب على العملاء عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصیة أو مالیة لأي طرف آخر غیر جھات التمويل

وتحت أي ظرف من الظروف. 
يتعین على العملاء الإفصاح لجھات التمويل عن أي معلومات ذات صلة بالمنتجات والخدمات التمويلیة

المطلوبة، والمعلومات الضرورية لتحديد احتیاجاتھم المالیة وتقییم المخاطر التي قد يتعرضون لھا. 
• أحقیة العملاء في الحصول على نسخ من العقود والمستندات الموقعة 

يجب على العملاء التأكد من حصولھم على نسخ من العقود والمستندات الموقعة مع جھات التمويل
والاحتفاظ بھا في أماكن آمنة.

ختـامـاً

بإصدار الھیئة لدلیل حماية المتعاملین مع الأسواق المالیة غیر المصرفیة تكون الھیئة قد قطعت شوطاً
كبیراً في مجال حماية المتعاملین وذلك بالتوازي مع سعي الھیئة لإطلاق صناديق حماية للمتعاملین في
القطاعات المختلفة المختصة بالخدمات المالیة غیر المصرفیة، على غرار صندوق حماية المستثمر الخاص

بسوق رأس المال، كل ذلك يأتي في إطار المحور السادس من استراتیجیة الھیئة الشاملة للأنشطة
المالیة غیر المصرفیة والخاص بتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابیة وحماية حقوق

المتعاملین. 
بالإضافة إلى ذلك فقد شھدت بداية ھذا العام صدور قرارات مجلس إدارة الھیئة أرقام (3) و(4) لسنة
2019، والخاصة بتشكیل مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفیدين منھا لدى شركات

التأمین، لتفعیل الصندوق وبداية نشاطه، كإنجاز استراتیجي ھام يأتي في ذات الإطار الخاص بحماية
المتعاملین، وتكون الھیئة قد أنجزت ما يخص قطاع التأمین في ھذا الشأن. 

ونحن نستشرف عام 2019، نتطلع إلى استكمال منظومة صناديق حماية المتعاملین في بقیة الأسواق
المالیة غیر المصرفیة والتي قد تطلب ذلك، بالإضافة الي إستكمال أدلة الحوكمة وقواعد الإدارة الرشیدة

لكافة الأسواق المالیة غیر المصرفیة لإنجاز استراتیجیة الھیئة في ھذا الشأن.
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توعية واصدارات الأسواق المالية غير المصرفيةتشريعات و قرارات تنظميةأخباراتصل بناعن الهيئة

منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابشكاوي و إبلاغاتحماية

 

خدمات الهيئة

تشريعات و قرارات تنظيمية

تسجيل و ترخيص

سجلات و تحديث بيانات

توعية و حماية

حوكمة و إمتثال

شكاوى وإبلاغات

تفتيش و رقابة

إلزام و تظلمات

أحصائيات ودعم اتخاذ القرار

أبحاث وتطوير المنتجات والأسواق
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